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 (Estoppel)مبدأ الإستوبل 

   دراسة تأصیلیة في القواعد العامة للقانون

  نوفل بن الشاذلي بن أحمد

ــة، قــسم الأنظمــة  المملكــة العربیــة ،الطــائف، جامعــة الطــائف الــشریعة والأنظمــة، كلی

  .السعودیة

  nbbenahmed.tun@gmail.com :لكترونيالبرید الإ

ا :  

ّيعد مبدأ الإستوبل من الآليات القانونية الأساسية التي تمنع الأطـراف مـن التنـصل مـن  ّ ُ

ًالتزاماتهم أو التراجع عنها، تجنبا للإضرار بالطرف المقابل الذي اعتمد عليها وتصرف بناء  ً ّ

ّفهو بذلك يشكل أحد المبادئ الح. على ذلك اميـة للحقـوق المكتـسبة، وضـمانة لاسـتقرار ُ

وقـد تنـاول البحـث الأسـس القانونيـة التـي يقـوم عليهـا هـذا . المعاملات والثقـة المـشروعة

 .ًالمبدأ، إضافة إلى تطبيقاته القضائية في مختلف فروع القانون

اعتمدت الدراسـة منـاهج متعـددة، مـن بينهـا المـنهج التـاريخي لرصـد تطـور المبـدأ،  

 لاستعراض اختلاف تطبيقاته بين ارن لتقييم فعاليته، والمنهج ا ايج والمنه

 لإبراز دوره في تحقيـق أولويـات قانونيـة، ااالأنظمة القانونية، إلى جانب المنهج 

وقـد حظـي . كالأمن القانوني واستقرار المعاملات، مـن خـلال تطبيقاتـه القـضائية المتنوعـة

ُم واسع من الفقهاء وشراح القانون، حيث درس من زوايا مختلفة، أبرزها قدرته المبدأ باهتما

ّعلى التكيف والاستمرار، على الرغم من التحولات التي تشهدها الأنظمة القانونيـة أمـا مـن . ّ

ّالناحيــة العمليــة، فيــبرز دور الإســتوبل بوصــفه أداة قانونيــة فعالــة تمكــن مــن تعــديل العقــود  ُ ّ

ًمتدة زمنيا، خاصة في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والرقميةوالمعاملات الم ًونظرا . �

لأهمية هذا الدور، فقد حظي المبدأ بتطبيق قضائي واسع، سواء بصفة مباشرة تحت مـسماه 

اة   و ا  الأصيل، أو بصفة غير مباشرة من خلال مبادئ قانونيـة أخـرى، مثـل 



 

 

)١١٨٦(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

  ٌل التطبيقات القضائية ميل متزايد نحو توسيع نطـاق المبـدأ ُويلاحظ من خلا .ا

 .واعتماده قاعدة قانونية عامة

كيـف يمكـن لمبـدأ الإسـتوبيل أن : ًوانطلاقا من ذلك، تطرح الدراسة الإشكالية التالية 

ُيتطور ليصبح قاعدة قانونية عامـة تتجـاوز البيئـة القانونيـة التـي نـشأ فيهـا، ليـسهم في توجيـه 

الأول يناقش :  وقد تم تناول هذه الإشكالية من خلال مبحثين رئيسينفروع القانون؟مختلف 

، والآخــر يــستعرضه بوصــفه قاعــدة عامــة م الإســتوبل بوصــفه قاعــدة عامــة 

تنظم السلوك القانوني للأطراف . 

 ت امبـادئ حـسن  الإستوبل، المبادئ العامة للقانون، الثقة المـشروعة، :ا

 .النية، القانون المدني، القانون الدولي، استقرار المعاملات
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Abstract: 

 The principle of estoppel is a fundamental legal mechanism 
that prevents parties from retracting their commitments to avoid 
harming the counterparty who has relied on them. It serves as a 
safeguard for acquired rights and ensures transaction stability and 
legitimate trust. This study explores the legal foundations of this 
principle and its judicial applications across various branches of 
law. 

 The study adopts multiple methodologies, including the 
historical method to trace the principle's evolution, the analytical 
and critical method to assess its effectiveness, the comparative 
method to highlight its application across legal systems, and the 
inductive method to examine its role in reinforcing legal security 
and transaction stability. Legal scholars have extensively analyzed 
estoppel, focusing on its adaptability and persistence amid legal 
transformations. 

 Practically, estoppel functions as an effective tool for 
modifying contracts and long-term transactions, particularly in 
response to economic and political changes. Given its significance, 
the principle has been widely applied in judicial practice, both 
directly under its original designation and indirectly through 
principles like good faith and contract enforceability. Courts 
increasingly recognize estoppel as a general legal rule. 

 This study seeks to answer a key question: How can estoppel 
evolve into a general legal rule that extends beyond its original 
framework to influence various branches of law? To address this, 
the study is structured into two main sections: the first examines 
estoppel as a rule preventing contradiction, while the second 
explores its role as a directive principle shaping legal conduct. 



 

 

)١١٨٨(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

Keywords: Estoppel, General Principles Of Law, Legitimate 
Expectation, Principles Of Good Faith, Civil Law, International 
Law, Legal Certainty In Transactions. 
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ا: 

أو :راع ا 
يلجـأ الأشــخاص في كـل مجتمــع إلى إتمــام معـاملات وإبــرام عقــود مـن أجــل تلبيــة  

 عـلى ضـوء مـا تمليـه الإرادة الفرديـة لكـل فـرد والرغبـة في ،حاجيات اجتماعية أو اقتصادية

إلا أن القانون بوصفه عنـصر ضـبط وتعـديل للحـد مـن الحريـة  .تحقيق المصالح الشخصية

لرغبة الأنانية لوضعهما في إطار موضوعي عام يقوم على التوازن بين المصالح الشخـصية وا

كما أن المنظومة القانونية تنتج آليات وقواعد تسهم في تحقيـق  )١(.الضيقة والمصلحة العامة

نـال هـذا الأخـير اهتمامـا متزايـدا في الأنظمـة  .الإسـتوبل ومن أبرزها مبدأ ،التوازن المنشود

ّويعرف هـذا المبـدأ عـلى أنـه  . سواء على صعيد التشريعات أو فقه القضاء أو الفقه،يةالقانون

ّقاعدة ذات بعد أخلاقي تهدف إلى توجيه سلوك الأفراد في تعاملاتهم وعقودهم لتجنب أي 

 . )٢(نقض مفاجئ أو تناقض أو عدم انسجام مخل بالثقة والتوازن التعاقدي

يـه الـسلوك في العقـود والمعـاملات عـلى أسـاس فالإستوبل هـو مبـدأ قـائم عـلى توج 

وهو مبدأ قائم أساسا على مجابهة التناقض الذي يـصدر . الأخلاق والمنطق والذوق السليم

والتناقض هو قول أو فعل شيء يـصدر مـن الـشخص الـذي ينـشأ منـه فـيما بعـد . من الملتزم

 ،وعة لدى الطـرف الآخـر الأمر الذي قد يخل بالتوقعات المشر،نقيضا لقوله أو لفعله الأول

. أو بالثقة التي تكونت لديـه بـسبب التـزام الـشخص الـذي تعامـل معـه وأقرضـه حـسن النيـة

 . )٣(ن كانت حسنة أو سيئةإفالتناقض هو بمنزلة الخيانة بقطع النظر عن نية صاحبها 

ن مبدأ الإستوبل ضارب في القدم، وقد عبر قرونا من الزمن ليصل إلى عصرنا سـالما إ 

ولئن لم يستعمل هـذا القـانون  .فهو متجذر في القانون الروماني. ات الأهداف والمفاعيلبذ

 سـواء بطريقـة غـير ،ّ فقد كرس مفاهيم ومبادئ تضاهيه في المعنى والأهداف،ذات المسمى

                                                           
(1) R. DEMOGUE, De la classification des sources des obligations, in Études offertes à 
Giampietro chironi, Fratelli Bocca, Rome 1915, P. 113, cité par I. DHAINAUT, 
DEMOGUE et le droit des contrats, R.I.E.J, 2006.56, p. 113, n° 11.  
(2) D. MAZEAU, Les contradictions légitimes au détriment d’autrui en droit 
des contrats, in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, actes de 
colloque organisé par le Centre de droit des affaires et de gestion de 
l’université de Paris v (13 janvier 2000), ECONOMICA, 2001, p. 128.  
(3) M. GRIMALDI, Les contradictions légitimes au détriment d’autrui en 
droit partimonial et extrapatrimonial de la famille, in l’interdiction de se 
contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 161. 
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 أو بطريقة مباشرة من خلال بعض المبـادئ العامـة ،مباشرة كحسن النية والعدالة والإنصاف

أو مبدأ منـع الـشخص مـن التنـاقض في ،)١(بدأ منع التناقض في الإقرارات ومنها م،المعروفة

وكغيرها من مبادئ وأحكام القانون الروماني صمدت المبادئ المذكورة . )٢(تصرفاته السابقة

 ، ووجدت طريقها للانتشار في بقية الأنظمة والمدارس القانونيـة،المرتبطة بقاعدة الإستوبل

فمنذ ما  . وعلى رأسها القانون الإنجليزي القديم،في الفترة الوسيطةوأولها القوانين الأوربية 

يقارب من ثمانية قرون أقر هذا القانون تلك القاعدة، خاصة على مستوى التطبيـق القـضائي، 

وقد أرسى القانون الإنجليزي القديم هـذه الفكـرة عـلى  .مستلهما إياها من القانون الروماني

  .مرحلتين

 وفيهـا وقـع ،Common-law  العام أو العرفي البريطانيقت بالقانونأما الأولى فتعل 

 اعتماد هذا مبدأ الإستوبل من أجل تكريس حجية الأمر المقضي لإرساء الاستقرار القضائي،

 Estoppel by recordإذ لا يمكن إعادة النظر في قـرارات القـضاء الملكـي في بريطانيـا 

ليمتـد إلى كـل أنـواع المحـاكم والأحكـام القـضائية ّوفيما بعد وقع التوسع في هذا المنحى 

Estoppel per rem judicatam  

 وفيها لم يقع الاكتفاء بالجانب الإجرائي ،أما المرحلة الثانية فتتعلق بمحاكم الإنصاف 

ّ بل وقع التوسع فيه لجعله مانعا لأي شخص من أن يتراجع عن تـصرفاته الـسابقة، أو ،للمبدأ

وفي البداية كان ذلك المنع خاصا بالتصرفات الصادرة .  عنها لدى الغيرأي مظاهر قد تترتب

ّعن غش وتحايل، إلا أنه وقع التوسع فيه إلى التصرفات الـصادرة عـن الـشخص عـن حـسن 

 .)٣(نية

                                                           
(1) Nemo Contra Factum Suum Venire Potest, voir P. STEIN, Roman 
Law in European History, Cambridge, 1999 ; W. W BUCKLAND, 
WARWICK, A text-book of roman law Augustus to Justinian, Cambridge, 
University Press, 1921. 
(2) Venire Contra Factum Proprium, voir F. RANIERI, Le principe de 
l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ou du venire contra 
factum proprium dans les droits allemand et suisse et sa diffusion en Europe, 
in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, actes de colloque 
organisé par le Centre de droit des affaires et de gestion de l’université de 
Paris v (13 janvier 2000), ECONOMICA, 2001, p. 26.  

 :لمبدأ الإستوبل في القانون الإنجليزي القديمانظر في خصوص هذا التطور التاريخي  )٣( 

B. FAUVARQUE-COSSON, L’estoppel du droit anglais, in l’interdiction 
de se contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 3 et s.  



  

 

)١١٩١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

 إذ تواصـل تطبيقـه بأسـس متباينـة في البلـدان ،لم يقف أمر هذا المبدأ عنـد هـذا الحـد 

دني الفرنسي بـصفة غـير مبـاشرة عـن طريـق قاعـدتي حـسن حيث تبناه القانون الم .الأوربية

ّوفي ألمانيـا تـسرب هـذا .  منـه١١٣٤ للعقد الواردتين في المادة ُالأحاديومنع النقض  النية

يذكر منها على  ، وظهر ذلك في بعض المواد،١٩٠٠المبدأ إلى القانون المدني الصادر سنة 

 .)١(٢٤٢ و١٥٧سبيل المثال المادتان 

المبدأ إلى القانون الأمريكي من خلال قاعدة حمايـة الثقـة المـشروعة، التـي كما دخل  

 وقـد ظهـر في Relianceتتكون لدى طرف في حالة وجود وعد صدر من الطـرف المقابـل 

 المانع لأي إمكانية للنقض أو التراجـع "الإستوبل الوعدي"قانون العقود الأمريكي مفهوم 

وقـد صـدرت عـن المعهـد . )٢(والتـصرف عـلى أساسـها ،ّعن الوعود التي وقع التعويل عليها

 ٨٢ّالأمريكي للقانون بعض الأحكام المنظمة للعقود المكرسـة لهـذا المبـدأ منهـا المادتـان 

  .)٣(٩٤و

 إذ نجـد لـه أساسـا في ،كما لا يعد مبـدأ الإسـتوبل غريبـا عـن أحكـام الفقـه الإسـلامي 

وفي . )٤(عوة صريحة للوفاء بالعقود والعهودففي القرآن د. مصادره التأسيسية كالقرآن والسنة

ّالسنة الشريفة دعوة لتجنب التصرفات التي من شأنها إلحاق ضرر بالطرف الآخر الذي عول 

ومن المعلوم أن الفقه الإسلامي يؤسس جميع التصرفات بين  .)٥(عليها وتصرف على أساسها

                                                           
(1) RIEZLER, Venire contra factum proprium, studien im römischen, 
englischen und deutschen Civilrecht, Leipzip, 1912, cité par F. RANIERI, 
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ou du 
venire contra factum proprium dans les droits allemand et suisse et sa 
diffusion en Europe, in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, 
op., cit., p. 26. 
(2) M. B. METZGER, PH J. PHILLIPS, Promissory Estoppel and Third 
Parties, SMU LAW REVIEW, Volume 42, Issue 3, 1988, p. 931. 
(3) B. FAUVARQUE-COSSON, L’estoppel du droit anglais, in 
l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, art., préc, p. 16.  

ِ يـا أيهـا الـذين آمنـوا أوفـوا بـالعقود":  انظر الآية الأولى من سورة المائـدة)٤(  ُِ ْ َُّ ْ َِ ُ َ َُ َ ََ  مـن سـورة ٣٤ والآيـة رقـم "ُّ

ً وأوفوا بالعهد إن العهد كَان مسؤولا": الإسراء ُ َ َ َّْ َ ْ َْ َ ْ َْ ِْ ِ ِ ُ َ."  

زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن  الشريف لا ضرر ولا ضرار انظر في خصوص الحديث)٥( 

القاعـدة الذهبيـة في المعـاملات الإسـلامية لا ضرر ولا  ،َالحسن، السلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي

 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة دار الكتاب العربي: إيهاب حمدي غيث الناشر: ضرار، المحقق



 

 

)١١٩٢(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

منع أي سـلوك فيـه إخـلال بهـذا  و)١(الناس على أساس أخلاقي قائم على النزاهة وحسن النية

ولا يعزب عن الذهن أن مضمون مبدأ الإستوبل قد دخل بوضـوح إلى  .)٢(الأساس الأخلاقي

 وحكمهـا منـع ،أحكام الفقه الإسلامي من خلال مجلة الأحكام العدلية في المـادة مائـة منهـا

سـاس هـذه وأ. سعي الملتزم في نقض ما صدر منه، وإقرار جزاء مردودية ذلك الـسعي عليـه

وقـد تلقفـت . )٣(القاعدة الفقهية مأخوذ من القـرآن والـسنة واجتهـادات الـسابقين مـن الفقهـاء

مدرجـة إياهـا في  بعض الأنظمة العربية هـذه القاعـدة الفقهيـة الـواردة في المـادة المـذكورة،

 ٥٤٧ وعلى رأسها مجلة الالتزامات والعقود التي نـصت عليهـا في الفـصل ،قوانينها المدنية

 مـن ذات المجلـة، ٢٤٢نها مضيفة عليها الحد القانوني للمبدأ بما يتوافق وأحكـام الفـصل م

قـانون وكذا فعلت بعـض القـوانين المدنيـة العربيـة، ومنهـا . ١٩٠٦وذلك منذ صدورها سنة 

 . منه٧٠المعاملات المدنية الإماراتي في المادة 

                                                           
صـلى -وآخرون، نـضرة النعـيم في مكـارم أخـلاق الرسـول الكـريم صالح بن عبد االله بن حميد / لشيخا )١( 

  .١١٠، ص ١٩٩٨دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة،  االله عليه وسلم، مؤلف جماعي،

امـات  المرجع مجلـة الالتز،انظر سنتيلانا في تقديمه للمشروع الأول للمجلة المدنية والتجارية التونسية )٢( 

 جمـع ١٤ ص ١٩٨٢ الطبعـة الثانيـة تـونس ،والعقود التونسية معدلة ومعلقـا عـلى فـصولها بأحكـام القـضاء

 القانون الإسلامي الذي سوى بين الناس جميعا يرتكـز عـلى حـسن " :وقد جاء فيه  ونشر محمود ابن الشيخ

زامات، العقد، طبعـة ثانيـة، تـونس، ، النظرية العامة للالتمحمد الزين هذا المرجع والاستشهاد ذكرهما "النية

الإغـلاق في القـانون الإنكليـزي ،دراسـة تحليليـة مقارنـة مـع الفقـه  مبـدأ ،؛ عـلي يـونس ٣٢٢ ، رقـم ١٩٩٧

 ،٢٠١٤  ،٢١، مجلـة جامعـة تكريـت للعلـوم القانونيـة والـسياسية، عـدد الإسلامي والقانون المدني العراقي

  .٢٣٥ص 

، ٩٩، ص ١٩٩١، درر الحكـام في شرح مجلـة الأحكـام دار، الجيـل، علي حيدر خواجة أمـين أفنـدي )٣( 

ِمن سعى في نقض مـا تـم مـن جهتـه فـسعيه مـردود عليـه" ١٠٠المادة  ِ ِ ِ
ْ ْ َ ُ َ َّ َ َ ََ َْ ٌ ُ ُ ْ ْ َ َْ َ ِ َِ ِ ِهـذه " ويقـول المؤلـف في شـأنها "َ ِ

َ

ِالقاعدةُ مأخوذةٌ من الأشباه ِ ِ
َ ْْ َ ْْ َ َ ُْ َكَذلك ل" ويعطي بعض الأمثلة ومنها "ََ ََ َّو رهن شخص مالا لآخـر وسـلمه إليـه ثـم ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َِّ

ُ َ ٌ َ َ َْ ِْ ً َ

َبعد ذلك أقر بأن المال المرهون هو لفلان فإقراره هذا وإن كَان غير مصدق بحق المـرتهن فهـو ملـزم بـه بعـد  َ َ ِّ َّ َ ْ َ َّ َْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِِ ِ ٌِ ُ ْ ُ ْ ُ َ ْ َّْ َ ْ َ َ َُ َ َ ُِ ُْ َْ َِْ ِ ٍِ

َ َ ٍَ ََ َ

َأدائه الدين واسترد َ َ َْ
ِ

ْ ْ َّ ِ ِ َاده الرهونَ ُ ُّ
ِ ِ. 

ُكَذلك إذا طلـب شـخص وديعـة مـن المـستودع مـدعيا أنـه وكيـل المـستودع بـالقبض فـإذا سـلمه المـستودع  َ ْ ُ ْ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ ٌ ََ َ َّ َ ْْ َ َ ْ ً ُ ُْْ ِ ُْ َُّْ َ َ ْ ُ ً َ َ َِ َ َِ ِ َّ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ

ْالوديعة فليس له بعد ذلك استردادها منه بداعي أنه لم يث َ َ َ َ ُْ ْ ْْ َ ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ََّ ََ ِ ِ ِ َِ ْ َِ ْ
ِ ِبت وكَالته؛ لأن ذلك يستلزم نقض ما تم من جهتهَ ِ ِ ِ

َ ِ َْ ُ ََّ َ ُ ْ ََ َ َّ َ َْ َ َْ ْ َ َِ ِ ِ". 



  

 

)١١٩٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
م :راا أ 

ّهو ما تحظى به من أهمية كبرى تظهر للـدارس سـواء  ما يدفع لدراسة نظرية الإستوبل 

 .على المستوى النظري أو على المستوى العملي

ّأما على المستوى النظري، فإن دراسة هذه النظريـة تتـيح مـن ناحيـة، الـتمعن في مـدى  

قــدرتها عــلى ضــمان انــسجام المنظومــة القانونيــة لمختلــف المعــاملات والعقــود في شــتى 

فيها من قواعد، سواء كانت تكميلية أو متعلقة بالنظام العام، مع المبـادئ المجالات، بكل ما 

ومن ناحية أخـرى فـإن مـسعى . ذات الأساس المنطقي والأخلاقي الضابطة لسلوك الأطراف

هذه الدراسة هو أيضا اختبار مدى قدرة هذه النظرية على الاسـتفادة مـن المبـادئ المـذكورة 

 الأساسية في كـل نظـام قـانوني، ومنهـا ضـمان اسـتقرار لتحقيق بعض الأهداف والأولويات

المعاملات والأمن القانوني وحفظ الثقة في المنظومة القانونية والقيمية التي تسعى كل دولة 

وقـد اهـتم العديـد مـن الفقهـاء منـذ عقـود وإلى يـوم النـاس هـذا بدراسـة مبـدأ . إلى إرسائها

 وكـذلك في إطـار ملتقيـات محليـة أو الإستوبل، وظهرت أبحاثهم في شكل كتب ومقالات

وقد درس المبدأ من زوايا عديدة وفي مقاربـات مختلفـة، ومنهـا . )١(دولية تم نشر مخرجاتها

                                                           
ــال فــيما يتعلــق بالكتــب )١(   أخــذ المبــدأ حيــزا واســعا مــن الدراســات النظريــة يــذكر منهــا عــلى ســبيل المث

 الإستوبل الإجرائي مبدأ عدم التنـافس الإجرائـي في قـانون المرافعـات  حمد سيد أحمد محمودأ :المنشورة

 سـعاد  تقـديم مـا يـلي مـن الأمثلـةوفي خـصوص المقـالات يمكـن ؛٢٠١٦ النهضة العلميـة للنـشر والتوزيـع

 الإستوبيل أو ما يعرف بمبدأ عـدم التنـاقض إضرارا بـالغير في القـانون الإجرائـي المجلـة الأكاديميـة مجاجي

كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية بجامعـة عـمار  للبحوث القانونيـة والـسياسية العـدد الثالـث المجلـد الثـاني

 ٢قاعدة الإغلاق الحكمي في القانون الـدولي مجلـة الحقـوق عـدد  يتينعمان عطا االله اله ؛ثليجي بالأغواط 

 :  أما في الفقه الغربي يمكن ذكر بعض الأمثلة ومنها ٢٠١٦

L’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, actes de colloque 
organisé par le Centre de droit des affaires et de gestion de l’université de 
Paris v (13 janvier 2000), ECONOMICA, 2001 ; O. MORETEAU, 
L'estoppel et la Protection de la Confiance Légitime: Eléments d'un 
Renouveau du Droit de la Responsabilité (Droit Anglais et Droit Français), 
Thèse de doctorat, UNIVERSITE JEAN MOULIN- LYON III, FACULTE 
DE DROIT,1990; BENEDICTE FAUVARQUE-COSSON, La confiance 
légitime et l'estoppel : Contributions en français et en anglais, société 
législation comparée,2007 ; K LINGREN, estoppel in contract, UNSW LAW 
LOURNAL, 1989 ; A MARTIN , M VIRALLY, L'estoppel en droit 
international public, A. PEDONE, France, 1979. 

  



 

 

)١١٩٤(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

مدى قدرته على النجاة والحياة على الرغم من القرون والعصور العديدة التي مر بها، وأيـضا 

 غـير المـسبوقة، بالإضـافة ّمدى قدرته على أن يحيا في عصر التحولات الاقتصادية والرقمية

  .المرجوة منه

وبذلك فإن دراسة مبدأ الإستوبل الممتد عبر تاريخه الطويل تثير تساؤلات حول قـدرة  

المبادئ ذات الأسس القيمية والأخلاقية، مثل حسن النية والعدالة والإنصاف، عـلى الـتحلي 

 .ببعد كوني وشمولي يتجاوز حدود الزمان والمكان

، تكمـن "الأنجلوسكـسونية"ية العملية فإن أهمية الإستوبل ذي الجـذور أما من الناح 

 لا ،في أنه يفرض نفسه اليوم بوصفه ضمانة من الضمانات التعديلية في المعـاملات والعقـود

سيما ذات الـصبغة الاقتـصادية والماليـة الممتـدة في الـزمن، التـي كثـيرا مـا تتـأثر بـالتغيرات 

. اقتــصادية كانــت أو سياســية أو عــسكرية أو حتــى مناخيــةّوالتحــولات بمختلــف أســبابها، 

ّفالالتجاء إلى تطبيق هذا المبدأ يمكـن مـن الإسـهام في صـبغ العقـود بالـصبغة الموضـوعية 

   .المرجوة من أجل إعادة التوازن للعلاقة التعاقدية

 ولقد أثبت الواقع العملي غزارة في التطبيق القضائي والتحكيمي للمبدأ، فقد التجـأت 

إليه المحاكم في العديد من الأنظمة القانونية بصفة مباشرة تحت مسمى الإستوبل خاصة في 

الأنظمة الأنجلوسكسونية التي نشأ في أحضانها، أو بصفة غير مباشرة في بقية الأنظمـة، إمـا 

من خلال تطبيق مبادئ عامة كمبدأ حسن النية والإنصاف، أو مبـدأ القـوة الملزمـة للعقـد، أو 

 .ل تفعيل المبدأ العام المانع لنقض الالتزامات وجزاء رده على صاحبهمن خلا

  :رااف اأ 

  :تبرز أهداف الدراسة من عدة أوجه

 "الأنجلوسكـسونية" التعريف بنظرية الإستوبل ذات الجذور الرومانيـة وخاصـة :أولا

 . وبيان مدى قدرتها على الصمود عبر الأزمنة والعصور

 مدى قدرة مبدأ الإستوبل على فرض نفسه بمنأى عن الأساس الأخلاقي،  توضيح:ثانيا

كتجسيد لفكرة حسن النية التي ارتـبط بهـا منـذ عـصر تطبيـق القـانون الرومـاني أو حتـى في 

العصر الوسيط، ليكون قادرا على الانطلاق من ذلـك الأسـاس الأخلاقـي وتجـاوزه إلى أفـق 
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ة المــشروعة والعدالــة والتــوازن الموضــوعي أخــرى، منهــا الإســهام في فــرض حمايــة الثقــ

  .للمعاملات والعقود

ــا ــورات : ثالث ــن التط ــرغم م ــلى ال ــه ع ــرض ذات ــلى ف ــدأ ع ــدرة هــذا المب ــدى ق ــراز م ّ إب

ّوالتحولات، من خلال الإضافة المهمة التي يوفرها لأحكام العقود والمعاملات الاقتـصادية 

وأيضا ترسـيخ بعـدها الموضـوعي . قانونيوالمالية، بإسهامه في ضمان الاستقرار والأمن ال

مـن خـلال قـدرة المبـدأ عـلى تثبيـت قـيم تعاقديـة كحـسن النيـة والنزاهـة والإنـصاف والثقـة 

  .المشروعة

 ليستمر قاعدة ، التركيز على مدى قدرة المبدأ على تخطي نطاقه التاريخي الضيق: رابعا

ّومنفتحة على التحولات والطفـرات عامة يمكن تطبيقها على ميادين قانونية مختلفة ومتنوعة 

  . وأساسا الرقمية ومنها ثورتا الإنترنت والذكاء الاصطناعي،المعرفية التي يشهدها العصر

 توضيح مدى قدرة المبدأ على التكيف مع محيط عملي وتطبيقي منفتح ومتسم :خامسا

 ضمن الإطـار إذ يمكن إعماله .بالمرونة، سواء في المجال القضائي والتحكيمي، أو خارجه

 في إطـار القـانون ، كما يمكن أن يمتد تفعيله إلى مجال العلاقات الدولية،القانوني الداخلي

، الأمر الذي يظهر بوضوح المرونـة التـي يتـسم بهـا والقـدرة عـلى التكيـف مـع الدولي العام

  .مختلف الأنظمة القانونية

را   :ت اراا  
لبحث أن الموضوع حظي باهتمام الفقه، الأمر الذي تجلى تبين للباحث بعد الاطلاع وا 

من خلال العديد من الدراسات الغربية والعربية، التي ركزت بالأساس عـلى توضـيح مفهـوم 

ــن  ــين هــذه الدراســات يمك ــة، ومــن ب ــدأ الإســتوبل وتطبيقاتــه في بعــض الفــروع القانوني مب

 :الاستشهاد على سبيل الذكر بالأمثلة التالية

، للباحث نعمان عطا " الإغلاق الحكمي في القانون الدولي قاعدة"ة بعنواندراس/ ١ 

وقـد  .٢٠١٦ ،٢  ، عـدد٤٠ االله الهيتي، منشورة في مجلة الحقوق، جامعة الكويت، المجلد

اعتمــد الباحــث تــسمية الإغــلاق الحكمــي بوصــفه مرادفــا لمــصطلح الإســتوبل، مركــزا في 

اس القـانوني الـذي يقـوم عليـه، وشروط تطبيقـه الدراسة على توضيح مفهوم المبـدأ والأسـ

. وبصفة خاصة في القانون الدولي، والانتهاء بتحليل مسألة أثـر الـسكوت في إعـمال المبـدأ
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وتتجه الإشارة بأن لهذه الدراسة أوجه تشابه مع بحثنـا هـذا، تظهـر أساسـا مـن خـلال تقـديم 

إلا أن الاخـتلاف يكمـن . تطبيقهالمبدأ، وتوضيح الإطار القانوني الذي يندرج فيه، وشروط 

في أن دراسة الحال قد تناولت المبدأ من منظور فلسفي وقانوني وتأصيله في النظرية العامة 

للقانون، وبالذات القواعد القانونيـة العامـة، والتـدرج نحـو إجـلاء أهميـة وكيفيـة تطبيقـه في 

  .مختلف الفروع القانونية ومنها القانون الدولي

ً ما يعرف بمبدأ عدم التناقض إضرارا بالغير في القانون الإستوبل أو" اندراسة بعنو/ ٢ 

ــي ــة "الإجرائ ــة للبحــوث القانوني ــشورة في المجلــة الأكاديمي ــة ســعاد مجــاجي، من ، للباحث

وقد ركزت . ٢٠١٨والسياسية، العدد الثالث، المجلد الثاني، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 

ويتقـاطع  .تطبيقـات مبـدأ الإسـتوبل في المـادة الإجرائيـةالباحثة على تحليـل أهميـة ودور و

بحثها مع دراسة الحال في محاولة سبر غمار أصول المبدأ وأسسه وعرض شروطـه وجـزاء 

أما الاختلاف فيكمن في أننا انتهجنا منحى التأصيل لمبدأ الإسـتوبل في القواعـد . مخالفتها

ية وأصولية يمكن الاسـتفادة بتطبيقهـا سـواء العامة للقانون، ودارسته بوصفه قاعدة عامة قانون

  .في المادة الإجرائية أو غيرها من فروع القانون

 : راا  
استندت الدراسة إلى مناهج مختلفة وهي المنهج التاريخي والمنهج التحليلي النقدي  

سـياقها ويـبرز ذلـك مـن خـلال وضـع الدراسـة في . والمنهج المقارن والمنهج الاسـتقرائي

ّ ضرورة أن الإستوبل يعد نظرية ضاربة في القدم ومتجذرة في التاريخ، ومن المهم ،التاريخي

التأكيد على أن هذا العنصر لم يمنعها من الصمود والاستمرار عبر العصور لتفرض نفسها في 

 . الأنظمة القانونية المعاصرة

الانطـلاق مـن النظريـة  وذلـك مـن خـلال ،كما وقع اعـتماد المـنهج التحلـيلي النقـدي 

 والرجوع إلى النصوص القانونية ،موضوع الدراسة بتحليلها في ظل القوانين الغربية والعربية

التي يمكن أن تعد مرجعا يستند إليه لتطبيقها والاسـتفادة منهـا سـواء في مجالهـا المرجعـي 

. قية المواد القانونية أو في ب،الأصيل، وبالذات في المادة الإجرائية ومادة العقود والالتزامات

. كما يعتمد هذا المنهج على الرجوع إلى التطبيقات القضائية للمبدأ واجتهادات فقه القضاء
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 لدراسـة مـدى إسـهام تلــك ،ومـن خـلال هـذه الأخـيرة وقـع الاســتعانة بـالمنهج الاسـتقرائي

ن المهـم وم. الاجتهادات في تكريس المبدأ وإشعاعه بوصفه قاعدة من قواعد القانون العامة

أيضا اعتماد المنهج المقارن لدراسة مبدأ الإستوبل في مختلف الأنظمة والمدارس القانونية 

  .ومنها مدرسة الفقه الإسلامي

د  :راا إ   
ّتظهر إشكالية الدراسة من خلال التوجه التـشريعي المـدعوم بمنحـى فقهـي وقـضائي،  

بل بوصفه مبـدأ عامـا ومـستقلا، ولـيس مجـرد تطبيـق الذي يميل إلى التعامل مع مبدأ الإستو

لمبادئ عامة وملزمة كحـسن النيـة والعدالـة والإنـصاف، وفي نطـاق ضـيق كالمـادة العقديـة 

الأمر الذي يجعل مـن المـشروع طـرح التـساؤل . والمسؤولية أو التطبيق الإجرائي القضائي

لقانونية العامة المتجاوزة للبيئة كيف يمكن لهذا المبدأ أن يتمظهر في شكل القاعدة ا: التالي

في ظـل مـا يـشهده القانونية التي نشأت فيها والقادرة على الإشعاع على كل المواد القانونية، 

 ّالعالم من تحولات عميقة ومتسارعة؟

  :راا   

تبدو أهمية طرح هذه الإشكالية واضحة في ظل افتقار الكثير من الأنظمة القانونيـة ولا  

ما العربية إلى نصوص قانونية صريحة ومباشرة، تجلي الغموض حـول الطبيعـة القانونيـة سي

وللإجابـة . لهذا المبدأ والإقرار به بوصفه قاعدة مستقلة مـن ضـمن القواعـد القانونيـة العامـة

 ثـم البحـث فيـه ،)ا اول (الإسـتوبل بوصـفه قاعـدة عامـة مانعـة  عليها يجدر عـرض

 ).ا ام(وجيهية بوصفه قاعدة عامة ت
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  :  ا اول
ا :م  ة  

 مبدأ الإستوبل أساسا لمنع الرجوع أو التراجع عن السلوك أو التصرف أو الموقف أُقر 

ّ بـما يمـس ،ّ والـذي عـول عليـه الطـرف الآخـر وتـصرف عـلى أساسـه،الذي يتخـذه الملتـزم

زع البعد الأخلاقي الذي يقوم عليه العقد، ومـن شـأنه أيـضا بالطمأنينة والثقة في العلاقة ويزع

ا  (فالمنع الذي يقوم عليه المبدأ له قطعا أساس أخلاقـي . ّأن يؤثر في استقراره وثباته

  ).ا ام(ويعد أيضا ضمانة لاستقرار المعاملات  ،)اول

  :  ا اول
س أأ      

ل هو المبدأ القانوني والأخلاقي الذي يفرض على المتعاقد أن يتعامل مع مبدأ الإستوب 

 وألا يخـون الثقـة المـشروعة ،)اع اول (الطرف الآخر بما تفرضـه قاعـدة حـسن النيـة 

)مع االتي وضعها في شخصه وتعاقد على أساسها)ا .  

  :  اع اول
م  ا   

اء عن التأكيد على أن العملة التعاقدية الجديدة يمكن أن تتمثل اليوم لم يتوان أحد الفقه 

ولا شك أن نظرية الإستوبل تفرض ذاتها في المنظومة . )١("النزاهة والتضامن والأخوة "في 

 وفي قـانون العقـود بـصفة خاصـة مـن منظـور أخلاقـي قيمـي قـائم عـلى ،القانونية بشكل عام

 ويتأكد هذا البعد من خلال جذور هذه النظرية في القانون .ضرورة التعامل بنزاهة وحسن نية

ــة ــاني المكــرس لحــسن الني ــاملات )٢(الروم ــدة في التع ــةبوصــفه قاع  وفي القــانون ،)٣( عام

 أقحم الفقيه ريزلار مبدأ الإستوبل في القانون الألمـاني ١٩١٢وفي سنة . الإنجليزي القديم

                                                           
(1) D. MAZEAU, Loyauté, solidarité, fraternité : la nouvelle devise 
contractuelle ? in Mélanges Terré, Dalloz, PUF, Ed. Jurisclasseur, 1999, p. 
603.  
(2) Bona fides. 
(3) F. RANIERI, Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment 
d’autrui ou du venire contra factum proprium dans les droits allemand et 
suisse et sa diffusion en Europe, Art., préc.,p. 26 ; F RANIERI, Bonne foi et 
exercice du droit dans la tradition du civil law, Revue internationale de droit 
comparé, 1998 50-4 p. 1058.  
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مانية المتمثلة في منـع التـصرف المنـاقض من خلال أطروحته عن القاعدة ذات الأصول الرو

وقد اجتهد المؤلف في ربطهـا بأحكـام المجلـة الألمانيـة، وبـصفة . لسلوك أو تصرف سابق

 .)١(ّ المكرستان لحسن النية في العقود٢٤٢ و١٥٧خاصة المادتان 

ما يمكن اسـتنتاجه مـن الوهلـة الأولى أن مبـدأ الإسـتوبل قـام منـذ نـشأته عـلى أسـاس  

 صـدر مـن ،تمثل في ضرورة منع التناقض أو السعي في نقض أي تصرف أو سلوكأخلاقي ي

ويعد مبدأ حسن النيـة مـن المبـادئ  .ّالملتزم عول عليه الطرف الآخر أو تصرف على أساسه

ن كـل طـرف في العقـد يقـدم عـلى أفالأصـل . العامة التي تحكم العقود والمعاملات المالية

فالاطمئنان هو عنصر ذاتي ونفسي، .  نية الطرف المقابلالتعاقد وهو مطمئن في نزاهة وحسن

ن يـسعى أفلا يجوز حينئذ لأي طـرف . ولكنه في الحقيقة معيار لتحقيق المصالح المشتركة

وقد نصت العديد القوانين . )٢(عمدا إلى تغليب مصلحته الشخصية على مصالح بقية الأطراف

ات التعاقدية، من ذلـك عـلى سـبيل المثـال المدنية عليه بوصفه معيارا وضابطا موجها للعلاق

  .)٣(٢٠١٦ من القانون المدني الفرنسي المنقح بموجب مرسوم ١١٠٤المادة 

وقد جعل هذا النص من حسن النية مبدأ عاما يحكم كل مسار العقد بدءا بالمفاوضات  

 ذات وهـو .ّومرورا بالتكوين ووصولا إلى التنفيـذ، مـضيفا أن هـذا الـنص يهـم النظـام العـام

ن أ الـذي صرح بـ١٣٧٥الموقف الذي اتخذه القانون المـدني لمقاطعـة الكيبـاك في المـادة 

 ."ن يحكم سلوك الأطراف في مرحلة نـشأة الالتـزام وتنفيـذه وانقـضائه أحسن النية يجب"

ّوفي ذات السياق يمكن ذكر التجربة الألمانية التي ركزت على حسن النية، الأمر الذي يظهر 

أو القانون المـدني . ّيد من مواد القانون المدني على النحو السالف بيانه أعلاهمن خلال العد

                                                           
(1) RIEZLER, Venire contra factum proprium, studien im römischen, 
englischen und deutschen Civilrecht, Leipzip, 1912, cité par F. RANIERI, 
Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui ou du 
venire contra factum proprium dans les droits allemand et suisse et sa 
diffusion en Europe, art., préc., p. 25.  
(2) B. JALUZOT, La bonne foi dans les contrats, étude comparative des 
droits français, allemand et japonais, DALLOZ, 2001, p. 85. 

ومـة  المتعلـق بتعـديل قـانون العقـد والمنظ١٠/٢/٢٠١٦ صادر بتاريخ ١٣١ رقم ٢٠١٦ انظر مرسوم )٣( 

  ٢٠١٦/ . ١١/٢ بتاريخ ٠٠٣٥العامة وإثبات الالتزامات، المجلة الرسمية الفرنسية رقم 
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ولم تحد تجارب التقنـين المـدني العربيـة عـن هـذا . الياباني في المادتين الثانية والثالثة منه

 مـن ٢٤٣، والفـصل )١( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي٢٤٦المسار، من ذلك المادة 

 . )٣( من القانون المدني المصري١٤٨ والمادة )٢(ات والعقود التونسيةمجلة الالتزام

ولئن كانت هذه الأحكام القانونية متفاوتة من حيث مجال تطبيق مبدأ حسن النية، فمنها  

ّمن وسع فيه ليشمل كل مراحل العقد، ومنها من اقتصر على مرحلة التنفيـذ، فإنـه مـن الثابـت 

ّضييق في تطبيـق المبـدأ، بـل يجـب التوسـع فيـه ليكـون معيـارا فقها وقضاء، أنه لا يمكن التـ

ّومن الأنظمة القانونيـة الموسـعة مـن . لسلوك وتصرفات كل الأطراف وفي كل مراحل العقد

مجال تطبيق مبدأ حسن النية ليشمل كـل مراحـل العقـد، القـانون الإنجليـزي الـذي تماشـى 

ّوالتوجيه الأوروبي المتعلق بالشروط التعسفية،  ّوعدل القانون في ذلك الاتجـاه، وتبعـه فقـه ّ

ّقضاء مجلس اللوردات، كما هو الشأن في قضية يومنزرو فقد طبق مبدأ الإسـتوبل، واعتمـد 

ومؤخرا أيدت محكمة استئناف بريطانية في . )٤(ضمنيا مفهوم حسن النية في مرحلة التفاوض

رة احـترام التوقعـات  الحكـم الابتـدائي الـذي قـضى بـضرو٥/٦/٢٠٢٤قرار صادر بتـاريخ 

والوعود السابقة لإنشاء الوصـية، وأن نقـضها يعـد سـلوكا غـير عـادل أضر بالمـدعين الـذين 

                                                           

 . ً يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية"١ )١( 

اً للقـانون ً ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيـه ولكـن يتنـاول أيـضا مـا هـو مـن مـستلزماته وفقـ٢ 

 ."والعرف وطبيعة التصرف 

يجب الوفاء بالالتزامات مع تمام الأمانة ولا يلزم ما صرح به فقط بل يلزم كـل مـا ترتـب عـلى الالتـزام " )٢( 

  .من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته

 . النية يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن ١" )٣( 

 ."  ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه٢ 

الإطـار القـانوني لعقـد التفـاوض في مفاوضـات عقـود التجـارة الدوليـة، أطروحـة لنيـل  ،بو طبالة معمـر )٤( 

شهادة الدكتوراه في العلـوم ـ تخـصص قـانون عـام كليـة الحقـوق جامعـة الإخـوة ـ منتـوري ـ قـسنطينة الـسنة 

 .٨٥ ص ٢٠١٧/٢٠١٦: الجامعية



  

 

)١٢٠١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

كما يمكن القول إن مبدأ حسن النية يرتقي ليكون قاعدة مـن قواعـد  .)١(تصرفوا عن حسن نية

 . )٢(القانون العمومية

بنزاهـة وحـسن نيـة يجـسد إن تكريس القاعدة الأخلاقية المتمثلة في ضرورة التعامـل  

الإسـتوبل، لكـل أشـكال الـنقض والتنـاقض في سـلوك وتـصرفات المنع، القائم عليـه مبـدأ 

ففي المرحلة السابقة للتعاقد تقوم المفاوضات عـلى جملـة  . في كل مراحل العقد)٣(الملتزم

 ّمن الالتزامات والتعهدات التي تصدر عن الملتـزم ويعـول عليهـا الطـرف الآخـر، الـذي قـد

ّوبذلك فإن أي تراجع أو نكول تعسفي وغـير . ّيتصرف ويلتزم بدوره تجاه الغير على أساسها

مبرر قد يستهين به الملتزم لكونه صدر عنه في مرحلة سابقة للتعاقـد، غالبـا مـا يلحـق ضررا 

فهـذه المرحلـة بالـذات لابـد أن تـسود فيهـا روح مـن الاسـتقامة في . بمصالح الطرف الآخر

ضا النصح والتعاون وتجنب أي شكل من أشكال الخداع والغش، لأنها ممهدة التعامل، وأي

                                                           
 : انظر تفاصيل هذا القرار الاستئنافي في الموقع التالي  )١(

https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2024/699.html:  
Winter & Anor v Winter & Anor [2024] EWCA Civ 699. 

قـود التـي ارتقـت بمفهـوم يظهر هذا التوجه في بعض التجـارب التـشريعية ومنهـا مجلـة الالتزامـات والع )٢( 

 في كـل الأصـل«:  وقـد ورد فيـه أن٥٥٨حسن النية إلى مصاف القواعـد القانونيـة العامـة، مـن ذلـك الفـصل 

 في الأمـور الأصـل" : وجـاء فيـه أن٥٥٩ والفـصل ."إنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبـت خـلاف ذلـك

الأصـل بـراءة الذمـة ": قد نـص عـلى مـا يـلي و٥٦٠والفصل  ."الصحة والمطابقة للقانون حتى يثبت خلافه

الأصل بقـاء مـا كـان عـلى مـا كـان وعـلى ":  الذي تضمن ما يلي٥٦٢ وكذلك الفصل ".حتى يثبت تعميرها

ويجدر التذكير بأن افتراض حسن النيـة وتكريـسها بوصـفها مبـدأ أخلاقيـا يحكـم  ."من ادعى تغييره الإثبات 

 مـن ٢٤٣من القواعد العامة أو في تنفيذ العقود من خـلال الفـصل المعاملات سواء في صيغته بوصفه قاعدة 

ذات المجلة، هو توجه متجذر تاريخيا في القانون الروماني ولكن أيضا في الفقه الإسلامي وهو ما أكد عليـه 

الفقيه سـنتيلانا في تقديمـه للمـشروع الأول للمجلـة المدنيـة والتجاريـة التونـسية المرجـع مجلـة الالتزامـات 

 جمع ونـشر ١٤ ص ١٩٨٢عقود التونسية معدلة ومعلقا على فصولها بأحكام القضاء الطبعة الثانية تونس وال

 " القانون الإسلامي الذي سوى بين الناس جميعا يرتكز على حـسن النيـة" :وقد جاء فيه  محمود ابن الشيخ

، ١٩٩٧عقـد، طبعـة ثانيــة، ، النظريـة العامـة للالتزامـات، المحمـد الـزينهـذا المرجـع والاستـشهاد ذكرهمـا 

  .٣٢٢تونس، رقم 

 . ١٤٣ ص ٢٠١٩ العامة للالتزام العقد، مجمع الأطرش، محمد محفوظ، النظرية )٣( 



 

 

)١٢٠٢(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

وبذلك فإن . ومؤسسة لإبرام العقد النهائي، فلا بد أن تكون أسس البناء صحيحة ومتينة وثابتة

أي نكول أو رجوع عن الالتزامات والوعود بصفة تعسفية، سيكون معبرا عن وجود سوء نيـة 

 .بروح التضامن والتعاون بين الأطرافّأو حتى إهمال وتقصير ومس 

وغالبا ما يبرم الأطراف، خاصة في عقود الأعمال طويلة المدى، اتفاقات تحـضيرية أو  

تمهيدية كالاتفاق على انتظار تراخيص إدارية يفرضها إتمام المشروع، أو الاتفاق على انتظار 

فـق مـسبقا عـلى تجربـة حصول الأطراف على تمويل من إحدى المؤسسات المالية، أو التوا

ــسلع ــض ال ــد والمنظمــة . بع ــسابقة للتعاق ــات ال ــود والاتفاق ــيرة هــي العق ــة كث وفي الحقيق

ّ في مناخ تعاقدي مناسب لكل الأطـراف ومجنـب )١(للمفاوضات تمهيدا لإبرام العقد النهائي

 وعلى الرغم من أن هذه المرحلة من حياة العقد تعد عموما غير متـسمة. للمفاجئات المربكة

بالإلزامية، إلا أن التعسف فيها والتراجع عنها كالقطع التعسفي للمفاوضات والاتفاقات، يعد 

، أقرتـه صراحـة )٢(إخلالا واضحا بضرورة التعامـل بحـسن نيـة في المرحلـة الـسابقة للتعاقـد

ّبعض الأنظمة، ومنهـا المـشرع الفرنـسي عـلى النحـو الـسالف بيانـه أعـلاه، وأقـره أيـضا فقـه 

 .)٣(القضاء

ومـن تجلياتـه . ويعد حسن النية في مرحلة تنفيذ العقـد مبـدأ أسـاس وضروري للغايـة 

كـما يـستوجب المـضي قـدما في . تعامل المتعاقد مع معاقده بنزاهة وتعـاون ونـصح وإعـلام

ّتنفيذ بنود وشروط العقد وتوابعه من عرف وإنصاف وقانون، وجوب تجنب أي نية لنقض أو  ّ

                                                           
ــي الــشوبري )١(  ــسيد البه ــة أمجــد ال ــة كلي ــره في الالتــزام، مجل ــانوني وأث ــدي، إطــاره الق ــاوض التعاق ، التف

 ومـا ١١٨٥، ص ٢٠١٩لعـدد الرابـع، الجـزء الأول، الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بـدمنهور، مـصر، ا

 .بعدها

، مبـدأ حـسن النيـة في المرحلـة الـسابقة للتعاقـد، مجلـة الأمـير عبـد القـادر للعلـوم عبد المجيد قـادري )٢( 

  . وما بعدها١٠٠٣ ص ٢٠٢٠ ،٢الإسلامية قسنطينة الجزائر، العدد 

 أن ٣/١٠/٢٠١٨ بتـاريخ ٥١١٨٦در تحت عـدد  اعتبرت محكمة التعقيب التونسية في قرار مدني صا)٣( 

وفـق مقتـضيات حـسن "التفاوض وإن كان مجرد عمل مادي لا يترتب عليه أثر قانوني إلا أنه يجب أن يسير 

 انظـر في ؛/http://www.cassation.tn انظر القـرار في موقـع محكمـة التعقيـب "النية وشرف المعاملة

  : في العديد من القرارات ومنها على سيبل المثالذات السياق موقف محكمة التعقيب الفرنسية

Troisième chambre civile,  
Arrêt n° 174 F-D, datant du 4/3/2021, https://www.courdecassation.fr.  



  

 

)١٢٠٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 

اق أو أي سلوك من شأنه الإخلال بمـصالح الطـرف الآخـر، الـذي تناقض أو تراجع عن الاتف

تصرف على أساس الاتفاق واطمئن إليـه، بـما قـد يـضر في النهايـة بتـوازن العلاقـة التعاقديـة 

ّولا يكفي تجنب هذا السلوك المنافي للأخلاق في مرحلة تنفيذ العقد، بل يجب أن . )١(ّبرمتها

ّيق مبدأ الإستوبل على كافة مراحل العقد يتطلب الـتحلي حيث إن امتداد تطب. ّيمتد إلى آخره

ّبالنزاهة والتعاون عند انقضائه، الـذي يجـب أن يكـون وفـق الأوجـه القانونيـة، ومنهـا الوفـاء 

وفـضلا عـن ذلـك فـإن كـل متعاقـد يرغـب في إنهـاء . )٢(ّبالالتزام وتعذره والإبراء والمقاصـة

هة والأمانة، والانسحاب بطريقة لائقة وواضحة، بعيدا ّالعلاقة التعاقدية مطالب بالتحلي بالنزا

ّعن الريبة والغمـوض أو الغـش، متجنبـا كـل سـلوك يعـبر عـن النكـول التعـسفي عـن بعـض  ّ ّ

ّالالتزامات الواجب التقيد بها في نهاية العقد، كنقض ما وقـع التعهـد بـه مـن وجـوب تقـديم 

 .تعاقديةوثائق وشهادات أو تعويضات مالية عند قطع العلاقة ال

إن الهدف من تكريس مبدأ التعامل بحسن نية لمنع الملتـزم مـن الـسلوك أو التـصرف  

ّالذي يقوم على النقض أو التناقض المضر بمصالح الطرف الآخر، يتمثل في السعي لضمان 

  .حماية الثقة المشروعة التي تقوم عليها العقود والمعاملات

                                                           

 ؛٣٢٤المرجع السابق رقم  محمد الزين )١( 

C. THIBIERGE-GUELFUCCI, Libre propos sur la transformation du droit 
des contrats, RTC cv, II, avr-juin, 1997, p. 377.  

 .  وما بعده من مجلة الالتزامات والعقود٣٣٩انظر على سبيل المثال الفصل  )٢( 



 

 

)١٢٠٤(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

مع اا  :  
وا ا    

فالأصل في الأمور أن كل متعاقد مـا كـان  .)١(تعد الثقة جوهر وأساس العلاقة التعاقدية 

ليقدم على إبـرام عقـد مـا دون تـوفر الاطمئنـان للطـرف الآخـر، عـلى أسـاس وجـود خـصال 

كالنزاهة والأمانة والمصداقية، وهي التي ستجعله في النهاية يوافق على الـدخول في العلاقـة 

فالعقد يعد خطوة إلى المستقبل أي خطوة في المجهـول،  .حضان المجهولوالارتماء في أ

، أمــا المــستقبل فهــو مجهــول " الآن وهنــا"لأن الإنــسان لا يعــرف ولا يملــك إلا حــاضره 

وفي ظل هذا الواقع الذي لا يمكـن إنكـاره لأنـه طبيعـي وإنـساني، تتبـاين . ومخيف ومريب

ى الإنـسان مبعـث تهديـد لأخيـه الإنـسان يمثلهـا الرؤى الفلسفية حوله بين نظرة تشاؤمية تـر

 الآخرون هم ":  وأيضا سارتر"ذئب لأخيه الإنسان  الإنسان ": الفيلسوف هووبس بمقولته

طيـب  الإنـسان ": ، وبين فلسفة أكثر سلمية وتفـاؤل يجـسدها جـون جـاك روسـو"الجحيم

حـق كـل إنـسان ألا وبين هذين الموقفين المتناقـضين يبقـى مـن  ."بطبعه والمجتمع يفسده

يتعامل مع الآخر إلا على أساس توفر ضمانات ومعايير على وجود الثقة المشروعة وحمايـة 

 .القانون لها

وكما يقوم مبدأ الإستوبل على البعد الأخلاقي المتمثل في حسن النية، فهو أيضا يقـوم  

وعة تغطـي حمايـة الثقـة المـشر"ويري بعض شراح القـانون أن  .على فكرة الثقة المشروعة

كما تجدر الإشـارة  .)٢("مجالا أوسع من حسن النية التي من المفترض أنها تمثل أساسا لها

فلا يمكـن إقامـة الـدليل  .ّإلى أن الثقة مفهوم ذاتي نفسي، والأصل أنه غير معتد به في القانون

ضرورة أن . على أن شخصا ما وثق في شخص آخر، وأن هذا الأخير كان محـلا لتلـك الثقـة

ّالقانون لا يعتد بالنوايا والمشاعر، إلا عند بروزها إلى العالم الخارجي، وتجسدها في سلوك  ّ

إلا أن ارتبــاط مفهـوم الثقــة بالمــشروعية يجعـل ذلــك العنـصر الــذاتي مرتبطــا . أو تـصرفات

فالثقة المشروعة المقصودة في مجال تطبيق مبدأ الإستوبل هي . بالقانون وبالحماية القانونية

                                                           
(1) D. MAZEAU, Les contradictions légitimes au détriment d’autrui en droit 
des contrats, in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, op., cit., 
p 128.  
(2) S. CALMES, Du principe de protection de la confiance légitime en droit 
allemand, communautaire et français, DALLOZ, France, 2001, p 240. 



  

 

)١٢٠٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
قعات المشروعة، أو الآمال التي يضعها الدائن في مدينه، الذي عليه أن يكون عند مستوى التو

ــال )١(تلــك التوقعــات، فالعدالــة والإنــصاف ــة أو إحبــاط إزاء الآم ــدم وجــود خيب  يفرضــان ع

وقد ربط فقه القضاء في العديد من الأنظمة القانونية بـين فكـرة الثقـة . والتطلعات المشروعة

سّ بالتوقعات المشروعة، واعتبار أن إحباط هذه الأخـيرة يعـد بمنزلـة الظلـم المشروعة والم

ّالمسلط على المتضرر في الدعوى، ويذكر على سبيل المثال مـا صرحـت بـه بكـل وضـوح 

، وأيــضا مــا أقرتــه )٢(١٦/٧/١٩٩٩محكمــة الاســتئناف البريطانيــة في قــرار صــادر بتــاريخ 

 مـن أن تطبيـق مبـدأ ١٩/٧/٢٠٢٤ادر بتـاريخ المحكمة العليا الهنديـة مـؤخرا في قـرار صـ

  .)٣(في حالة الوعود التعاقدية مرتبط بضرورة التأكد من احترام التوقعات المشروعة الإستوبل

كما يتجه التذكير أن مفهوم الثقـة المـشروعة ارتـبط بمفهـوم مجـاور، أو يمكـن القـول  

 جذور في البعد الذاتي الأخلاقـي لئن كان لهذا الأخير .)٤(ّمكمل له، وهو الانسجام التعاقدي

�ويرسـخ مفهـوم الانـسجام منحـى تعاقـديا  .للعقد، فإنه يرتبط في المقابل ببعده الموضـوعي ًّ

ّيقوم على التوازن والمعقولية والاستمرارية، بتجنب الرجوع والنكوص أو التراجع المفاجئ 

ارب مربـك ومخـل بـالتوازن ، واسـتبداله بتـض)٥(ّبما يمس بالتناغم الذي كان يسير فيـه العقـد

كما أن كل سلوك متناقض من الملتزم في أي معاملة أو . ومهدد لاستمرارية العلاقة التعاقدية

                                                           
(1) LORD DENNING, The discipline of law, Londres, 1979, P· 223: " it is a 
principle of justice and equity" cité par O. MORETEAU, op., cit., p. 18, 
note n°5. 

  :انظر القرار الصادر عن المحكمة الاستئناف البريطانية  )٢(

R v North and East Devon Health Authority, ex parte Coughlan [1999] 
EWCA Civ 1871, 16/7/1999: 
“Where the Court considers that a lawful promise or practice has induced a 
legitimate expectation of a benefit which is substantive, not simply 
procedural, authority now establishes that the Court will in a proper case 
decide whether to frustrate the expectation is so unfair that to take a new and 
different course will amount to an abuse of power.” 

 

  :انظر  )٣(

Supreme Court of India, M/S Rewa Tollway P. Ltd vs The State of Madhya 
Pradesh on 19 July, 2024: https://indiankanoon.org/doc/199424080/.  
(4) La cohérence contractuelle  
(5) O. MORETEAU, op., cit., p. 27. 



 

 

)١٢٠٦(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

علاقة تعاقدية سيؤدي قطعا إلى المـساس باسـتمراريتها وبالتـالي يعـد بمنزلـة الخيانـة للثقـة 

 .)١(المشروعة 

قـف بكـل وضـوح، إذ جـاء في لقد تبنت محكمة العدل الفيدراليـة الألمانيـة هـذا المو 

السلوك يعد متناقضا عندما يتكون عنصر ثقة لدى الطـرف الآخـر أو في "إحدى قراراتها أن 

ما يمكن استنتاجه  .)٢("وجود ملابسات أخرى خاصة تظهر ممارسة الحق بطريقة غير نزيهة

 أحد ، من خلال الإشارة إلىامن هذا الموقف هو أن المحكمة قد ربطت بين قاعدة 

، وبين الثقة التي تتولـد لـدى الطـرف المقابـل، إضـافة إلى اك اشروطها وهو 

ًويعد هذا التوجـه موقفـا مناهـضا لابتعـاد الملتـزم عـن انـسجامه مـع نفـسه، . مبدأ حسن النية ً ّ ُ

ّوذلك من خلال اتباعه سلوكا أو تصرفا متناقضا مع ما سبق وتعهد به، مما يخل بالاستمرار ُ ً ية ًً

 . الطبيعية والمعقولة للعلاقة التعاقدية

 الذي يـؤدي بالـضرورة إلى احـترام الثقـة ،وقد اعتبر أحد الفقهاء أن السلوك المنسجم 

المشروعة، والمقـصود هنـا الآمـال والتوقعـات المبنيـة عـلى أسـاس التعهـدات والاتفاقـات 

مؤكـدا أن فقـه القـضاء  ،)٣(يرافق كل مراحل العلاقة التعاقديـة  يجب أن،الأولية المصرح بها

 التي اعتبرت أن ،النقض ّالفرنسي كرس هذا التوجه الذي ظهر في العديد من قرارات محكمة

الطويلـة والمكلفـة التـي رسـخت في نفـس أحـد  المفاجئ غـير المـبرر للمفاوضـات القطع

وهـو  ،ّ يعـد تعـسفيا،ّالمفاوضين مع الوقت ثقة وتوقعا مشروعين بالوصـول إلى إبـرام العقـد

كما اعتـبر ذات  .خلال أحكام المسؤولية التقصيرية سلوك غير منسجم يجب أن يجازى من

ــلى ذات قاعــدة  ــد مــن القــرارات ع ــنقض الفرنــسية اعتمــدت في العدي الفقيــه أن محكمــة ال

المجازاة على السلوك المتناقض غير المنسجم للمتعاقد والمضر بالثقة المشروعة للطـرف 

  .)٤(فيذ العقدالآخر وذلك في مرحلة تن

                                                           
(1) D. MAZEAUD, La confiance légitime et l’estoppel, Revue internationale 
de droit comparé, 2-2006, p. 365.  
(2) BGH, 1991, NJW 1992, P. 834, cf aussi BGH, 20 MAI 1968, BGHZ 50, 
p 191, cité par B. JALUZOT, art, préc, p. 89-90, note n° 1. 
(3) D. MAZEAUD, art., préc., p. 367.  

 انظر في خصوص موقـف فقـه القـضاء الفرنـسي مـن مـسألة الـسلوك المنـسجم للمتعاقـد وحمايـة الثقـة )٤( 

 :لمفاوضات وتنفيذ العقدالمشروعة في مرحتي ا

D. MAZEAUD, art., préc., p. 367, et s, cet auteur a cité tant pour pour la 
phase précontractuelle, que pour la phase de l’exécution du contrat, les 



  

 

)١٢٠٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ما يمكن استخلاصه هو أن تطبيق مبدأ الإستوبل يقترن بوجود السلوك غـير المنـسجم  

ّللمتعاقد الذي مس بالثقة، المرتبطة بدورها بالاعتقاد في صحة الآمال والتوقعات التي أثارها 

وبـذلك فـإن الاعتقـاد هـو مـن عنـاصر الثقـة  .ذلك السلوك في نفس الطرف الآخر المتضرر

 مـن مبـادئ القـانون الموحـد المـذكورة أعـلاه، وبـصفة ٨.١وقـد ذكرتـه المـادة . شروعةالم

 إلا أن هذا العنصر النفـسي الـداخلي سـيطرح في .)١( خاصة في نسختيها الفرنسية والإنجليزية

وعـلى . )٢( وهـو أمـر صـعب ،حالة وجود نزاع إشكالا فيما يتعلق بإثباته من الطرف المتضرر

ى عنصر الثقة من العناصر التي تسهم في تكـريس بعـد موضـوعي للعقـد، الرغم من ذلك يبق

  .)٣(لتجعله ينأى عن الذاتية المفرطة، بإشاعة مناخ تعاقدي أخلاقي يقوم على التآزر والتعاون

على أنه في كل الأحوال، ومهما كانت الـصعوبات، يبقـى هـذا البعـد الأخلاقـي لمبـدأ  

المشروعة المدخل الضروري للوصول إلى نتيجة جوهرية  بشقيه حسن النية والثقة الإستوبل

 . يهدف هذا المبدأ لتحقيقها وتتمثل في تكريس مبدأ استقرار المعاملات

                                                                                                                                                      
exemples jurisprudentiels suivants : Cass. com., 22 avr. 1997, D. 1998,45, 
note P. CHAUVEL ; RTDciv. 1997, 651, obs. J. MESTRE; 26 nov. 2003, 
RDC, 2004, 257, obs. D. MAZEAUD; RTDciv. 2004, 80, obs. J. MESTRE 
et B. FAGES; RTDciv.1989, 743, obs. J. MESTRE.  
(1) La croyance, l’article 1.8 (Interdiction de se contredire), utilise 
expressément le critère psychologique de la croyance en vertu de cet article : 
« Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu’elle a suscitée 
chez l’autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette 
attente et a agi en conséquence à son désavantage » ; ARTICLE 1.8 
(Inconsistent Behaviour) A party cannot act inconsistently with an 
understanding it has caused the other party to have and upon which that other 
party reasonably has acted in reliance to its detriment. 
(2) O. MORETEAU, op., cit., p. 182.  
(3) J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y-M. SERINET, Traité de droit civil, la 
formation du contrat, Tome 1, Le contrat, Le consentement, Ed Point delta, 
France, 2014, p. 216. 



 

 

)١٢٠٨(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 ما ا :  
     أس  أ اار ات

ذي لا شك أن تطبيق مبدأ الإستوبل مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ استقرار المعـاملات، الـ 

 وللإستوبل إسهام فاعل في تطبيـق ،يمثل هدفا يسعى التشريع والقضاء بشتى السبل لتحقيقه

اع ( ، كــما أن لــه إســهاما في تــوفير ضــمانات لحمايتــه،)اع اول (  هــذا المبــدأ

ما( . 

  : اع اول 
  إ    أ اار ات 

�ت مبدأ قانونيا عاما ذا نطاق واسـعيُعد مبدأ استقرار المعاملا  لأن مفهـوم المعـاملات . �

يمتد ليشمل مختلف أشكال المبادلات والأنشطة التي تؤطر العلاقات الإنسانية، سواء كانت 

اجتماعيـة أو اقتـصادية أو سياســية، عـلى المـستويين الــوطني والـدولي، وخاصـة في مجــال 

 .المبادلات الاقتصادية والمالية

ُلعقد يشكل في جوهره المحرك الأساس لهذه الأنشطة والمبـادلات بمختلـف غير أن ا

ًصورها، وهو ما يجعل مبدأ استقرار المعاملات ينصرف أساسـا إلى المعـاملات التعاقديـة، 

  )٢( .، أو في نطاق الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمالية)١( سواء في إطار العقود المدنية

 أي ،املات في إطار ضمان تكريس البعد الموضـوعي للعقـديدخل مبدأ استقرار المع 

في إطار تفعيل أحكام القانون والنظام للحد من سلطان الإرادة وما ينتج عنه من مبادئ كمبدأ 

ولقد كانـت النظريـة العامـة للعقـد في أوج إشـعاعها . الحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد

م عـلى أسـاس الفلـسفة الفرديـة والحريـة الاقتـصادية مرتكزة على مبـدأ سـلطان الإرادة القـائ

ّإلا أنـه ومـع ظهـور تحـولات . اللذين كانا سائدين في فترة ظهـور القـانون المـدني الفرنـسي

 ظهـرت ،سياسية واقتصادية عميقة سواء على المستوى الداخلي أو عـلى المـستوى الـدولي

تعالت الأصوات منذ المنتـصف  و،سلبيات وتداعيات التطبيق الحرفي لمبدأ سلطان الإرادة

 من ذلك دعوة الفقيه هانس كلـسن لجعـل ،الأول للقرن العشرين للحد من هيمنة هذا المبدأ

                                                           
ذلـك نظـام  نلاحظ اليوم صـدور قـوانين جديـدة تـنظم العقـود والالتزامـات تحـت اسـم المعـاملات مـن )١( 

 .١٨/٦/٢٠٢٣المعاملات المدنية السعودي الصادر بتاريخ 

(2) F. ONANA ETOUNDI, Les Principes d’UNIDROIT et la sécurité 
juridique des transactions commerciales en OHADA, Uniform Law Review, 
Volume 10, Issue 4, Décembre 2005, p 687 et s. 



  

 

)١٢٠٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ودعوة الفقيـه ريبـار إلى ضرورة  ،)١(القوة الملزمة للعقد محكومة بموجبات القانون الوضعي

 . )٢(الحد من الإرادة التعاقدية الحرة باحترام القاعدة الأخلاقية

 ولمجابهتهـا أبـرز الفقهــاء ،)٣( ذات الفـترة طفـى عـلى الـسطح مفهــوم أزمـة العقـدوفي 

ّالحاجـة الملحـة لتـدخل الدولـة لترجـع للعقــد دوره الطبيعـي القـائم عـلى العدالـة والتــوازن  ّ

ّومن أبرز الفقهـاء الـذين نظـروا لهـذا التوجـه . المعقول والأخلاقي بين المصالح المتضاربة

ادى بضرورة التوفيق بين الحرية التعاقدية بوصفها مبدأ توجيهيا أساسـيا الفقيه قيستان الذي ن

ذاتيا مـن مبـادئ النظريـة العامـة للعقـد، ومبـادئ أخـرى موضـوعية مكملـة لـه ومنهـا العدالـة 

 الذي ركز أسسه فقهاء النظرية العامة )٥(وفي ظل هذا البعد الموضوعي للعقد . )٤(والمصلحة

 بـدأت منـذ تلـك الفـترة تتلاحـق التـشريعات في ،فقـه القـضاءللعقد وتماشي معه جانب مـن 

 .العديد من الأنظمة القانونية لتكريس مفهوم التوازن الموضوعي للعقد واستقرار المعاملات

اعتمد الفقه وفقه القضاء وأيضا التشريع على مفهوم استقرار المعاملات لتركيـز فكـرة  

ء العقود وأيضا في التصرف في مضمونها بالتعديل التوازن بين الإرادة الفردية الحرة في إنشا

 والإرادة الجماعية القائمة عـلى المـصلحة العامـة، أي عـلى ضرورة خلـق تـوازن ،أو النقض

موضوعي وعقلاني بين المصالح المتضاربة بتوجيه من القاعدة الأخلاقية والقـانون والنظـام 

فاسـتقرار المعـاملات لا يعـد  .ئيـاالعام الاقتصادي والاجتماعي سواء كـان توجيهيـا أو حما

مفهوما مكرسـا للجمـود داخـل العلاقـة التعاقديـة، لكونهـا علاقـة متحركـة ومتفاعلـة ومرنـة 

 بقدر ما هو مفهوم يسعى إلى تكريس الثبات الموضـوعي لمـضمون العقـد القـائم ،بطبيعتها

 الذي يؤدي إلى ،على العدالة والتوازن، وتجنب الاختلال في موازين القوى بين المتعاقدين

ّفرض تعديلات أو تغييرات مزاجية أو عشوائية تعبر عن تسلط أو تعسف في ممارسة الحرية 

                                                           
(1) H. KELSEN, La théorie juridique de la convention, Arch. phil. dr., p.33 
à 76., cité par J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y-M. SERINET, op., cit., n° 
211, p. 165, note n° 40. 
(2) G. RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, LGDJ, 4e éd, 
France, 1949, n°3. P. 6. 
(3) H. BATIFFOL, La crise du contrat » et sa portée, Archives de 
philosophie du droit 1968, Tome XIII. 
(4) J. GHESTIN, G. LOISEAU, Y-M. SERINET, op., cit., n°177, p. 141. 

  ٤٨.  رقم،المرجع السابق ،محمد الزين )٥( 



 

 

)١٢١٠(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

وبذلك فإن تطبيق مبـدأ اسـتقرار المعـاملات في العقـود يهـدف إلى تجنـب هـذه . التعاقدية

 وتكريس ثبات تعاقـدي عقـلاني وأخلاقـي ،ّالسلوكيات التعاقدية غير السوية وغير المعقولة

ّإلى السماح لأن يكون السعي من أحد الأطراف إلى كما يهدف هذا المبدأ .  ذات الوقتفي ّ

 ،التعديل أو النقض أو الإبطال قـائما عـلى أسـباب ومـبررات يحـددها ويـسمح بهـا القـانون

 . كالإخلال في تنفيذ العقد أو وجود عيوب في الإرادة التعاقدية كالغلط والإكراه والتغرير

ّ يعده القانون بمنزلة الشريعة بين المتعاقدين لا يمكن نقضه أو تعديله إلا إن العقد الذي 

وما . )١(أولا التوافق والتراضي بينهما، وثانيا نص القانون الذي يسمح بذلك: في حالتين وهما

يمكن استنتاجه في هذا السياق أن أهمية مبدأ استقرار المعاملات تكمن في القدرة على خلق 

 واسـتقرار ، ومنها الحرية في إنشاء العقد والتصرف فيه من ناحية،طان الإرادةالتوازن بين سل

آثار العقد وعدم التعسف في توجيهها أو تعديلها بالمشيئة الفردية والأنانيـة لأحـد الأطـراف 

وبمعنى آخر فإن هذه الأهمية تكمن في خلق مناخ تعاقدي قائم على العدالة . من ناحية أخرى

 وحمايـة الأمـن ،ّيـه كـل متعاقـد عـلى تجنـب التعـسف في اسـتعمال حقـهوالتوازن، يعمـل ف

ومن الجدير التذكير أن مبدأ استقرار المعاملات ومبدأ الإستوبل يلتقيان في . التعاقدي والثقة

ضرورة أن الأخير يقوم على منـع التـصرف أو الـسلوك المتنـاقض . ذات الأهداف المذكورة

ّق فيه الطرف الآخر وعول على تصرفاته أو تصريحاته أو وغير المنسجم من الملتزم بعدما وث

ّتعهداته، مما يجعل مـن المحتمـل وقـوع أضرار تبعـا للتراجـع أو النكـول التعـسفي أو غـير 

 . المبرر

إن المنع في مبدأ الإستوبل، أي منع سعي الملتزم في نقض ما تم من جهته وجعل ذلك  

 بقدر ما ، للحرية التعاقدية والقوة الملزمة للعقد لا يعد في الحقيقة ضربا،السعي مردود عليه

 وتدعيم لهما بقواعد موضوعية ،هو تعزيز لهما بجعلهما يدوران في فلك تعاقدي موضوعي

وفي الحقيقة نجد صدى . كالمصلحة الاجتماعية والعدالة والإنصاف والثقة والأمن القانوني

 المعـاملات في العديـد مـن القواعـد ّلهذا المنع للنقض الأحادي التعسفي الماس باسـتقرار

فنجـد في مرحلـة . القانونية التي تدخل في منحـى تـشريعي معـزز للبعـد الموضـوعي للعقـد

 ،تكوين العقد البعض من هذه القواعد الموضوعية، كتلك المتعلقـة بأحكـام نظريـة الـبطلان

                                                           
  . من م ا ع٢٤٢ أنظر الفصل )١( 



  

 

)١٢١١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ّالتي أحيطت بجملة من القيود والضوابط، وهي كثيرة وصارمة، ولعلهـا تعـبر  في الواقـع عـن ّ

ومن هـذه . موقف تشريعي يجعل بطلان التصرفات بمنزلة الاستثناء من الأصل وهو صحتها

ّالأحكام قاعدة لا بطلان بدون نص، وقواعد عيوب الرضا، والبطلان الجزئي، وتحول العقد 

ة والـبطلان عمليـ. الذي يهدف إلى إنقاذ العلاقة التعاقدية، ومنع إهدارها إذا كان ذلك ممكنا

، تمنــع أي ظلــم أو ســوء نيــة أوســعي للتراجــع )١(خطــرة تجــري تحــت رقابــة قــضائية دقيقــة

  .)٢(التعسفي

أما في مرحلة تنفيذ العقد فكثيرة هي الأحكام القانونية التـي تـسعى لحمايـة الاسـتقرار  

ويمكن أن نـذكر الحالـة التـي يمـر . التعاقدي ومنع السلوكيات والتصرفات الفردية التعسفية

 العقد بأزمة حادة تجعله عرضة إما لاستحالة تنفيذه أو لصعوبة شديدة وإرهاق في التنفيذ فيها

 وفي كلتا الحالتين لا يـسمح لأحـد الأطـراف بوضـع حـد ،بموجب ظروف طارئة واستثنائية

ففي غياب حل توافقي فإن المحكمة التي تنظر  .للأزمة أو تعديل للعقد بصفة انفرادية تعسفية

زمة بالمراقبة الدقيقـة لـشروط تطبيـق القـوة القـاهرة أو نظريـة الظـروف الطارئـة في النزاع مل

  .)٣(لضمان استقرار العقد وتوازنه

                                                           
 ، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، مصادر الالتزام المصادر الإراديـة العقـد والإرادة المنفـردة، بلحاج العربي)١( 

 . وما بعدها٣٧١ ص ٢٠٢١

 مجلـة الحقـوق ، دراسـة تحليليـة مقارنـة،عوامـل الاسـتقرار للعقـد القابـل للإبطـال ،محمد جبر الألفي )٢( 

  . وما بعدها١١، ص ١٩٨٥، ١،، عدد ٩ مجلد ،جامعة الكويت

 حوليـات جامعـة ،نظرية الظروف الطارئة بين استقرار المعاملات واحـترام التوقعـات ،يوسف بو شاشي )٣( 

 . وما بعدها١١٣ص  ،٢٠١٧ ، الجزء الأول٣١ عدد ،١ الجزائر



 

 

)١٢١٢(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 مع اا :  
  إ   مت  اار ات

ً هدفا تسعى مختلف الأنظمة القانونية في جميع الـدول إلى اار ات  أصبح 

. ا لما يوفره من أمن وثبات في العلاقات التعاقدية، سواء كانت مدنية أو تجاريةًتحقيقه، نظر

ومن خلال تحقيق هذين الهدفين، يمكن الوصـول إلى قـدر مـن الانـسجام والتـوازن، سـواء 

داخل العقد عبر التوفيق بين المصالح المتعارضة، أو بـين المـصالح الشخـصية للمتعـاملين 

 .والمصلحة العامة للدولة

وبالتمعن في الترسانة القانونية التي صدرت منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، التي  

ّعبرت عن توجـه الدولـة نحـو التـدخل للحـد مـن العديـد مـن التجـاوزات الخطـرة التـي تـم 

رصدها، وظهرت تداعياتها السلبية على الأفراد وعلى المصلحة العامة على حد سواء، يتبين 

ومن أبرزها الأحكام القانونية التـي تهـدف إلى تـأطير أكثـر دقـة  .اتوجود جملة من الضمان

وعمقــا لعقــود الإذعــان والعقــود النموذجيــة، وتنظــيم المعــاملات داخــل مختلــف الأســواق 

ّالتجارية من خلال قـوانين المنافـسة والأسـعار، بالإضـافة إلى الأحكـام التـي تـوفر الحمايـة 

 سيما المـستهلكين، سـواء تمـت هـذه المعـاملات للفئات الضعيفة في هذه المعاملات، ولا

 .بالطرق التقليدية أو عبر قنوات التواصل الحديثة الإلكترونية والرقمية

ومن بين الضمانات والحلول التي تـسعى اليـوم أغلـب الأنظمـة القانونيـة إلى توفيرهـا  

فحة الفساد، مع لإرساء الاستقرار والتوازن في المعاملات، وضع آليات لتعزيز الشفافية ومكا

السعي المستمر إلى تثبيت وتطوير البنية التكنولوجية الرقمية الضرورية، بما يتيح الاسـتفادة 

منها في تحقيق النجاعة والمرونة والشفافية، سواء عـبر العقـود القائمـة عـلى التـشفير أو مـن 

العقـود خلال العقود المعتمدة على مخرجـات الـذكاء الاصـطناعي، كتقنيـة البلـوك تـشين و

 .الذكية

إن الهدف من كل هذه الضمانات هو تأطير الإرادة التعاقدية، وتوجيه الحرية التعاقديـة  

�توجيها عقلانيا وقانونيا يحول دون التعسف والتجاوز المخل بالتوازن التعاقـدي � وهـو ذات . ً

ضـمان ً تحقيقه، باعتباره مبـدأ يقـوم أساسـا عـلى م ا إالهدف الذي تسعى 

ّحمايـة التوقعــات والثقــة المــشروعة، بحيــث يــرد أي مــسعى لتعــسف أحــد المتعاقــدين في  ُ

 . الرجوع عن تعهداته السابقة متى شاء، بعد اعتماد الطرف الآخر عليها وتصرفه على أساسها



  

 

)١٢١٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
فحماية الثقة المشروعة، على أساس العدالة والإنصاف، تؤدي في نهايـة المطـاف إلى  

. لأمن والاستقرار التعاقديين من جهة، وفي النظام القانوني من جهـة أخـرىإرساء الثقة في ا

ًغير أن تطبيق مبدأ الإستوبل على أساس قانوني يظل خاضعا لضوابط دقيقة، سواء من حيث 

وبالعودة إلى القاعدة القانونيـة العامـة  .شروطه أو من حيث الجزاء المترتب على الإخلال به

ّالفقه وفقه القـضاء، يتـضح أن تطبيـق   ، وإلى ما استقر عليه)١( ستوبلالتي يقوم عليها مبدأ الإ

هذا المبدأ يستلزم التحقق من وجـود ثلاثـة عنـاصر أساسـية تعتـبر متطلبـا ضروريـا لإعـمال 

 .ّالجزاء الناجم عن الإخلال به

 أو :ا    
ناه؛ فمن الأنظمة من أقـره تختلف العناصر المكونة لهذا المبدأ بتباين الأنظمة التي تتب 

ّغـير أنـه يمكـن، بوجـه عـام، .  ومنهـا مـن طبقـه بـصفة غـير مبـاشرة،بصفة صريحة ومبـاشرة

، يتجـه تقـديمها )٢(ثلاثة عناصر أساسية من خلال النصوص القانونية أو من الفقـه استخلاص

 :على النحو التالي

ويتعلـق هـذا  .نيـةوجود سلوك أو تصرف من المفـترض أن تترتـب عليـه آثـار قانو/ ١ 

 الذي يمكن أن يكون المتعاقـد ،العنصر أو الشرط الضروري لتطبيق المبدأ بالطرف الملتزم

فلا بد أن يصدر  . أو مترشح لعقد في وعد ملزم لجانب واحد أو ملزم لجانبين،في عقد مبرم

ن أن ويمكـ. )٣(عنه سلوك معين يطلق عليه الفقه خاصة في الأنظمة الأنجلوسكسونية التمثيل

يكون هذا السلوك عبارة عن تصريح مكتـوب وشـفاهي أو تعهـد أو وعـد أو التـزام بعمـل أو 

. بإعطاء أو بامتناع عن عمل في عقد من العقود بحسب طبيعـة العلاقـة القائمـة بـين الطـرفين

ويشترط أن يكون هذا السلوك أو التصرف الصادر عن الملتزم من طبيعة تؤثر، عند تنفيذه أو 

                                                           
 مـن مجلـة الالتزامـات ٥٤٧ من نظام العاملات المدنية الإماراتي والفـصل ٧٠على سبيل المثال المادة  )١( 

  والعقود

(2) H. DAS, l'estoppel et l’acquiescement : assimilation pragmatiques et 
divergences conceptuelles, revue belge de droit international, 1997/2 — 
éditions Bruylant, Bruxelles, p. 612 et s; O. MORETEAU, op., cit., p. 103; 
J. HORSMAN, Starting Afresh: Reformulating and Reconceptualising the 
Law of Estoppel, The Oxford University Undergraduate Law Journal, 
Volume 1, 2021, p 168.  
(3) The representation voir J. HORSMAN, art., préc., p. 168. 



 

 

)١٢١٤(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

وقـد يـصدر هـذا الـسلوك أو  .ه، في حقوق الطرف الآخر أو مـصالحه المـشروعةالعدول عن

 كالتعهد بالمضي في المفاوضات إلى حين ،التمثيل أو التصرف في المرحلة السابقة للتعاقد

ولا يـشترط في الـسلوك أو التـصرف أن  . أو في مرحلـة التنفيـذ ذاتهـا،الحصول على قـرض

فالسكوت الملابس يمكن اعتباره من قبيل . بيا أو ضمنيايكون إيجابيا، بل يمكن أن يكون سل

 خاصة إذا تعلق الأمر بمعاملات أو أعمال تجارية ومالية مستمرة لا تتطلب ،الموافقة الضمنية

 . )١(ّإعادة التصريح بالنوايا أو القبول

 قـد ،يجب أن السلوك من الملتزم سواء كـان إيجابيـا وصريحـا أو سـلبيا وضـمنيا/ ٢ 

 فتـصير لـه توقعـات مـشروعة إلى ، الأطراف على أن يضع ثقته في الطـرف الآخـرحمل أحد

 . الحد الذي دفعه أن يتصرف عن حسن نية على أساس سلوكه والثقة فيه

والمقصود هنا أن الملتزم قد سعى في التراجع . نقض السلوك أو التصرف المضر/ ٣ 

 وهـو مـا يعـد مخالفـا ،دون مبرر أي أنه سلك سلوكا يناقض سلوكه الأول ،عما تم من جهته

كما يجب أن يؤدي هـذا الـسلوك . للعدالة وحسن النية التي يجب أن تقوم عليها المعاملات

 بمعنى توفر نيـة ،والرأي أنه لا يشترط وجوب إثبات توفر سوء نية. إلى إلحاق ضرر بالدائن

 ، الآخـرلدى الملتـزم صـاحب الـسلوك المتنـاقض أو غـير المنـسجم في الإضرار بـالطرف

 ،فمجرد توفر النقض الإرادي غير المبرر أو التعسفي يعد شرطا قائما مـن شروط الإسـتوبل

 .يستوجب المجازاة عليه

م  : اءا  
بمعنــى أنـه إذا ثبــت تــوفر  ،لا شـك أن قاعــدة الإسـتوبل تــرتبط بجـزاء عــلى مخالفتهـا 

 ، يعد مخطئا إزاء الطرف الآخر فإن الملتزم الذي تثار ضده القاعدة،الشروط المذكورة أعلاه

فالإسـتوبل هـو مبـدأ مـانع للـسلوك المتنـاقض غـير  .ّويتحمل في ذلك المـسؤولية القانونيـة

 ،فالملتزم عليه المضي قدما في التزامه .المنسجم والمضر بالطرف الذي تصرف على أساسه

برت القاعـدة وقد عـ .وإذا تراجع بشكل تعسفي ودون مبرر يثبت عليه الخطأ ويتحمل تبعاته

 من مجلة الالتزامـات والعقـود المـذكورة أعـلاه عـن ٥٤٧القانونية العامة الواردة في الفصل 

والنص المذكور . فقد ورد فيها أن السعي في نقض الالتزام مردود على صاحبه، هذا المعني

فرضـان ّإن التجريد والعمومية اللتين تتـسم بهـما القاعـدة القانونيـة ي .يذكر الرد بصفته جزاء

                                                           
(1) H. DAS, art., préc., p. 613. 



  

 

)١٢١٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
التـي يفـترض في المطبـق أن يـستلهمها مـن  ، دون الخوض في التفاصيلاقتضابا في النص،

ُفالجزاء يتمثل في الرد، وهو أمر يفهم مـن سـياق الـنص ذاتـه، إذ إن  .مضمون النص وروحه

ومـع ذلـك، تظـل . يدل على النتيجة، أي مردودية فعل الـنقض) سعيه(ّحرف الفاء المتصل بـ

. ً الاجتهاد في تأويل هذه الكلمة، نظرا لانفتاحها على عدة دلالات محتملةالحاجة قائمة إلى

ّوبما أن النص لم يصرح بجزاء محدد، فإن رد النقض على صاحبه يبدو نتيجة منطقية لسلوك  ّ

ومـع . مذموم، لا يمكن تبريره لا من منظور أخلاقي، ولا من زاوية المنطق أو الذوق الـسليم

مـا هـو الجـزاء المناسـب في ظـل غيـاب : ًيبقـى الـسؤال مطروحـاهذا الغموض في الـنص، 

 تحديد صريح له؟

يعتبر بعض الفقهاء أن منع السلوك غير المنسجم أو النقض غير المبرر مرتبط بالالتزام  

ّوقـد كـرس فقـه القـضاء . )١(وبفكرة الخطأ بوصفها أساسا يجب الاستناد إليه لإقرار الجـزاء

ديد من القـرارات، لا سـيما في الحـالات التـي يظهـر فيهـا أحـد الفرنسي هذا المنحى في الع

وعادة ما يتم بناء هذا المنع إما على أساس . الأطراف سلوكا مناقضا لما صدر عنه في السابق

ّأو عـلى أسـاس مبـدأ التعـسف في اسـتعمال  ،ّمخالفة النزاهة وحسن النية إزاء الطرف الآخر

كما يرى البعض الآخر أن المنـع الـذي تقـوم عليـه  .)٢(أو بالاستناد على نظرية الظاهر ،الحق

دون الدخول في نقاش تحديـد طبيعتهـا هـل  ،نظرية الإستوبل لا يخرج عن مناط المسؤولية

 .)٣(إذ يمكن اعتبارها منزلة بين المنزلتين لأنها تتـسم بطبيعـة خاصـة ،هي تقصيرية أم تعاقدية

إذ يمكـن تطبيـق مبـدأ الإسـتوبل في إطـار  ،والرأي أنه لا يهم البحـث في طبيعـة المـسؤولية

أو قـد تكـون في مرحلـة  ،معاملة قد تدخل في إطار عقد قائم الذات أو خـارج إطـار تعاقـدي

ففي كل الأحوال ما يهم هو إقرار الجزاء على خطأ قائم أساسا على مخالفـة  ،تمهيدية للعقد

 يجب أن تحكم به المحكمـة مـن ّوالجزاء الناجع هنا هو ما. النزاهة وحسن النية في التعامل

 ،)٤(رد للسلوك المتناقض بمعنـى عـدم مجـاراة الملتـزم المتراجـع في مـسعاه غـير المنـسجم

                                                           
(1) M. BEHAR-TOUCHAS, Les autres moyens d’appréhender les 
contradictions illégitimes en droit des contrats, in l’interdiction de se 
contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 90. 
(2) Ibidem. 
(3) O. MORETEAU, op, cit, p .320.  
(4) M. BEHAR-TOUCHAS, art., préc. p. 96. 



 

 

)١٢١٦(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 مـع إمكانيـة الحكـم ،إن كـان ذلـك متاحـا ،ومجاراة الطـرف الآخـر في طلبـه التنفيـذ العينـي

  .)١(بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من ذلك النقض التعسفي للالتزام

ة إعمال الجزاء عند مخالفة أحكام قاعدة الإستوبل في تعزيـز فاعليـة هـذا تتضح أهمي 

المبدأ وجدواه، وذلك من خلال ترسيخ الثقة في العلاقات القانونية، وضمان إرساء العدالـة، 

ويـسهم ذلـك في ضـمان الأمـن القـانوني . ومنع المراوغة في تنفيـذ التعهـدات والالتزامـات

�، تبرز قيمة الإستوبل بوصفه مبدأ توجيهيا عاماّومن ثم. واستقرار المعاملات � ً.  

                                                           
اء من خلال تطبيق القاعدة برفض مجاراة الملتزم في مـسعاه وذلـك في العديـد  يقر فقه القضاء هذا الجز)١( 

 الــصادر عــن محكمــة التعقيــب بتــاريخ ٥٣٧٤/٢٠١٧مــن القــرارات منهــا عــلى ســبيل المثــال القــرار عــدد 

  http://www.cassation.tn : أنظر موقع محكمة التعقيب التونسية٢/٧/٢٠١٨

  



  

 

)١٢١٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ما ا :  

  ة ا.  
ًعلى نحو ما تقدم، يعد مبدأ الإستوبل مبدأ مانعا يقوم على أساس أخلاقي، ويسعى إلى   ّ ُّ

لحمائـي وإن هذا البعـد الأخلاقـي وا. ضمان الثقة وتحقيق الأمن والاستقرار في المعاملات

ّيضفي على هذا المبدأ طابعا عاما يوجه مختلف التصرفات القانونية والمعاملات، إذ لا يكاد  ًُ � ُ

ومن الوجيه، في هـذا . يخلو أي نظام قانوني من تكريس له، سواء بصورة صريحة أو ضمنية

 دون ،)ا اول(السياق، إبراز أهمية هذا المبدأ التوجيهي العام في مجال قانون العقود 

ا (أن إغفال طبيعته بوصفه مبدأ واسع النطاق يمتد تطبيقه إلى مجالات قانونية متعـددة 

ما.(  

  :  ا اول
  ة    من اد

كما هو معروف وثابت في قانون العقود أن العقد يعد بمنزلـة القـانون أو الـشريعة التـي  

إلا أن البعد الذاتي لهذه العلاقـة . قتهم منذ بدايتها إلى أن تنتهييصنعها الأطراف لتحكم علا

والقائم على الإرادة التعاقدية الملزمة، لا ينفي ضرورة تقيد العقد ببعده الموضوعي المستند 

ومن الضوابط الموضوعية المقيـدة لـسلوك . إلى احترام أحكام القانون وضوابط النظام العام

دية يبرز مبدأ الإستوبيل المكرس في العديد من النـصوص العامـة وتصرفات الأطراف التعاق

إلا أنه بالتمعن في كل هذه الأحكام يظهر أن هذا المبـدأ لـيس . أو الخاصة المتعلقة بالعقود

اع   (ّمطلقا، فمن المتجه حينئذ التعرض إلى تكريسه في قانون العقود في مرحلة أولى،

 (.اع ام)انية  ثم إلى حدوده في مرحلة ث، (اول

  : اع اول 
   اأ

يتجلى تكريس مبدأ الإستوبل بوصفه مبدأ عاما توجيهيا صلب قواعد قانون العقود أولا  

من خلال إقرار مضمونه في بعض الأنظمة القانونية ضمن القواعد القانونية العامة، ومن ذلك 

 والعقود ذات التطبيق القـضائي الواسـع  من مجلة الالتزامات٥٤٧على سبيل المثال الفصل 

 وثانيـا مـن خـلال تطبيقـه غـير المبـاشر ،في النزاعات المتعلقة بالعقود في مختلف مراحلها

 .سواء في الأحكام العامة للالتزامات أو في الأحكام الخاصة ببعض العقود المسماة



 

 

)١٢١٨(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

هـذا الـسياق إلى  ودون الرجـوع في ،فيما يتعلق بالأحكام العامـة للعقـود والالتزامـات 

 مـن ٧٠ أو المـادة ، من مجلة الالتزامات والعقـود بوصـفها قاعـدة قانونيـة عامـة٥٤٧الفصل 

 واللذين سبقت الإشارة إليهما في مواضع من التحاليـل ،قانون المعاملات المدنية الإماراتي

ن ذلـك  يتجلى تطبيق المبدأ من خلال ارتباطه الوثيق بمبادئ عامة توجيهية أخرى مـ،السابقة

لقد كرست أغلب الأنظمة القانونيـة هـذا الأخـير . مبدأ حسن النية ومبدأ القوة الملزمة للعقد

في إطـار قـانوني موضــوعي قـائم عــلى التـوازن بـين الإرادة التعاقديــة والمـصلحة ســواء في 

ومن بين الأمثلة التشريعية على فـرض التـوازن . سياقها التعاقدي الخاص أو في سياقها العام

 الذي لا يعترف ، من القانون المدني الفرنسي١١٩٣تكريس هذا المبدأ ما جاء في المادة في 

 أو في الحالات التي يجيز فيها ،بأي نقض أو تعديل للعقد إلا في إطار اتفاق بين المتعاقدين

 ٢٤٣ والمـواد ، مـن مجلـة الالتزامـات والعقـود٢٤٢وهو ذات ما أقره الفصل . القانون ذلك

 مـن المجلـة المدنيـة ١٣٧١ والمادة ،ن قانون المعاملات المدنية الإماراتي م٢٦٧ و٢٤٦و

 ٣١١ وبصفة غير مباشرة في المجلة المدنية الألمانية من خلال حدود تطبيق المادة ،للكيباك

 مـن ذات ٨٢٦ و١٣٤ و٢٤٢ و٣١٣ ومنها ما ورد في المـواد ،المتعلق بالقوة الملزمة للعقد

 .المجلة

لقـضاة لهـذه النـصوص القانونيـة المانعـة للـنقض الأحـادي للعقـود لا شك أن تطبيق ا 

خارج الترخيص القانوني، هو في النهاية تطبيق غير مباشر لمضمون مبدأ الإستوبل، خاصـة 

 مــن مجلــة ٥٤٧في الأنظمــة التــي لم تــنص عــلى قاعــدة عامــة مماثلــة لمــا ورد في الفــصل 

ّجـاء في فقـه القـضاء الألمـاني الـذي طبـق ومنها على سبيل المثـال مـا . الالتزامات والعقود

قاعدة منع النقض التعسفي أو غير المبرر للالتزامات من خلال بعـض المـواد العامـة الـواردة 

كـما سـلك القـضاة . )١( المشار إليهما أعلاه ٨٢٦ و٢٤٢في القانون المدني، ومنها المادتان 

أما محكمة  .)٢(المنسجم للملتزمالفرنسيون المنحى ذاته لمجابهة السلوك المتناقض أو غير 

                                                           
(1) F. RANIERI, Le principe de l’interdiction de se contredire au détriment 
d’autrui ou du venire contra factum proprium dans les droits allemand et 
suisse et sa diffusion en Europe, art., préc., p. 28.  
(2) F. COLLART-DUTILLEUL, Les contrats préparatoires à la ventes 
d’immeubles : les risques de désordre, Droit et Patrimoine, décembre 1995, 
p. 58 et s, cité par D. MAZEAU, Les contradictions légitimes au détriment 
d’autrui en droit des contrats, in l’interdiction de se contredire au détriment 
d’autrui, op., cit., p.143, note n° 2 ; Voir dans ce même sens Cour de 



  

 

)١٢١٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 فإنهـا لم ،التعقيب التونسية التي تتوفر لها القاعدة العامة المكرسة لمضمون مبدأ الإسـتوبل

 من مجلة الالتزامات ٢٤٢تتوان في بعض القرارات في أن تربط تلك القاعدة العامة بالفصل 

فقد قضت تلك  .فه السابقوالعقود، لإقرار مبدأ رد مسعى الملتزم المناقض لسلوكه أو تصر

 معتـبرة أن في ،المحكمة ببطلان البيع الصادر من الوكيل لفائدته بعـد الـشراء لفائـدة موكلتـه

 . )١( المذكور أعلاه٥٤٧ذلك نقضا لما تم من الجهة وفق أحكام الفصل 

كما أن تقيد المحكمة بأحكام الفصل الأخير، ومنـع الـنقض الأحـادي للعقـد يعـد مـن  

كما نجد صدى لتطبيـق هـذين الفـصلين  .)٢( ٥٤٧يق غير المباشر لأحكام الفصل قبيل التطب

 منها ٣٥٦من ذلك منع الفصل  .المتكاملين في مواضع مختلفة من مجلة الالتزامات والعقود

 الـذي يمثـل تـصرفا قانونيـا ،الرجوع في الإبراء أو الإسقاط الصادر من الـدائن لفائـدة مدينـه

ّدد طبيعته بأنه اتفـاق أو عقـد، كـما عرفـه المـشرع الفرنـسي في  الذي ح٣٥١بصريح الفصل 

 بأنـه عقـد، وبـذلك فـإن ٢٠١٦ من قانونه المـدني والمـنقح بموجـب مرسـوم ١٣٥١المادة 

وقـد . الرجوع فيه يكون بمنزلة سعي الملتزم في نقض ما تم من جهته وهو سعي مردود عليه

ــ ــه طالم ــا أن ــدى قراراته ــب في إح ــة التعقي ــبرت محكم ــضاء اعت ــه انق ــن أوج ــراء م ا أن الإب

 فإن رفض دعوى ، وبثبوت الإسقاط لفائدة المعقب ضدها بالتوقيع أسفل الكتب،الالتزامات

 . )٣(المعقب يعد في طريقه

                                                                                                                                                      
cassation, Troisième chambre civile, 27 mars 2008, n° 07-11.721, Inédit, 
https://www.labase-lextenso.fr/revue-des-contrats visité le 13/2/2025; Cour 
de cassation Pourvoi n° 22-16.514 : 22 novembre 2023 :  
https://www.courdecassation.fr/decision/655dad0f61e1628318b37aa4, visité 
le 13/2/2025. 

 ٢ نـشرية محكمـة التعقيـب عـدد ٢٩/٦/١٩٧٦ الصادر في ١١٨٨٢ انظر القرار التعقيبي المدني عدد )١( 

 مـن م ا ع القــرار التعقيبــي ٥٤٧ و٢٤٢ وانظـر عــلى سـبيل المثــال في خـصوص الــربط بـين الفــصلين ١٩٧٧

 نـشرية ١٩٩٨/ ١٢/٣خ في  المـؤر٥١٠٥٦ والقرار عـدد ١٩٦١ جانفي ٣١ الصادر في ٥٤٥المدني عدد 

  ١٠٩.ص  ٢ ج ١٩٩٨محكمة التعقيب 

انظر في خصوص موقف محكمة التعقيب من النقض الأحادي للعقد بـصورة تعـسفية غـير مـبررة عـلى  )٢( 

  ١٠٢.  ص٧ عدد ١٩٨٢ ق ت ١٧/١١/١٩٨١ الصادر بتاريخ ٤٢٥٢سبيل المثال قرار تعقيبي مدني عدد 

 : انظر الموقع التالي٢/١٠/٢٠٠٦ مؤرخ في ١١٦٥د  قرار تعقيبي مدني تونسي عد)٣( 

 http://jurisprudence.e-justice.tn/. 



 

 

)١٢٢٠(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

ومن تطبيقات مبدأ الإستوبل الواردة في الأحكام العامة للالتزامات ما جاء في الفـصل  

ب المقيـد إيجابـه بأجـل، مـن الرجـوع في  من مجلة الالتزامات والعقود من منع للموجـ٣٣

ّويصنف الفقه هذا النوع من الإيجاب بأنه تصرف قـانوني . إيجابه ما دام الأجل لا يزال قائما

 فتترتب عليـه الإلزاميـة إزاء ورثـة ،ملزم، سواء كان صادرا عن إرادة منفردة أو بموجب اتفاق

خص الرشـيد الـذي يتعاقـد مـع ومن تطبيقـات المبـدأ المـذكور حالـة منـع الـش. )١(الموجب

فهـذه القاعـدة . القاصر عديم الأهلية من الرجوع فيما تـم مـن جهتـه وإثـارة بطـلان التـصرف

 فلا يجوز قبول مسعى الرشيد المتعاقـد ،الحمائية للقاصر تقوم على المنطق والذوق السليم

ازاتـه بقبـول مع القاصر عالما بحالته، في التراجع عن العقد بطلـب الـبطلان، فـلا يمكـن مج

 ،وقد أقرت محكمة التعقيب هذا المبدأ في العديد من قراراتها. تناقضه المناسب لمصلحته

 ،من ذلك القرار الذي اعتبرت فيه أنه لا يمكن قبـول احتجـاج معاقـد القـاصر بانعـدام أهليتـه

اصر كما اعتبرت أن الأحكام القانونيـة المتعلقـة بتـصرفات القـ .ضرورة أنه قبل بهذا التعاقد

 إمـا ، يقوم بهـا لمـصلحته أو بعـد بلوغـه سـن الرشـد،تعتبر من الوسائل الحمائية الخاصة به

  .)٢( بالإجازة أو بالبطلان

 بـل يتجـاوز ،إلا أن تطبيق مبدأ الإستوبل في قانون العقود لا يقف عند الأحكام العامـة 

 يحجر الرجـوع فيـه من ذلك عقد الصلح الذي .ذلك إلى الأحكام المتعلقة بالعقود المسماة

 من ١٤٦٧كما منع الفصل . ٢٠٤٤ في المادة ،صلب أحكام القانون المدني الفرنسي ضمنيا

مجلة الالتزامات والعقود بشكل صريح على الأطراف في هذا العقـد الرجـوع فيـه ولـو كـان 

وكذا فعل المشرع الإماراتي الذي منع الرجـوع في الـصلح مـن المتعاقـدين  .ذلك باتفاقهما

وقـد .  من قانون المعـاملات المـذكور أعـلاه٧٣٠ وذلك في المادة ، ورثتهم من بعدهمومن

 ،قضت محكمة التعقيب في إحدى قراراتها بأن الصلح هو عقد ينهي التنـازع بـين الخـصوم

 ولا يمكـن الرجـوع فيـه ، من مجلة الالتزامـات والعقـود٢٤٢وأنه ملزم طبقا لأحكام الفصل 

 وفي الرجـوع سـعي للـنقض الـذي يخـالف أحكــام ،لمجلـة مـن ذات ا١٤٦٧طبقـا للفـصل 

                                                           
 . ١٣٣ رقم، المرجع السابق،محمد الزين )١( 

 : في الموقع التالي١٤/١١/١٩٩٥ الصادر في ٣٧٧٢٥ انظر القرار التعقيبي المدني )٢( 

 http://jurisprudence.e-justice.tn. 



  

 

)١٢٢١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة ثبوت وجود غلط أو تدليس ، المذكور أعلاه٥٤٧الفصل 

وكـذا  ويستنتج من جميع الأمثلة المبينة أعلاه في مختلف التشريعات المذكورة .)١(أو إكراه

 مـع مبـدأ الإسـتوبل بوصـفه مبـدأ عامـا ّ مدى تمسك المشرع بالتعامل،في الفقه وفقه القضاء

 الهـدف منهـا ضـمان أكثـر عدالـة ، ومكملا لمبادئ أخرى توجيهيـة،توجيهيا في مادة العقود

 إذ ، أن هذا المبدأ ليس مطلقا في تطبيقه في مادة العقود إلا.واستقرار في العلاقات التعاقدية

 .يعرف حدودا نص عليها المشرع

                                                           
 : في الموقع التالي٢٢/٩/١٩٩٢ الصادر في ٣٠٧١٥ انظر القرار التعقيبي المدني عدد )١( 

 http://jurisprudence.e-justice.tn/  



 

 

)١٢٢٢(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

مع اا  :  
ود اأ   

أنه إذا كانت الأخيرة تمثل الأساس غير . الأصل أن ما تحدثه الإرادة لا تزيله إلا الإرادة 

 ، فمن المنطقي أن تكون قادرة أيـضا عـلى الـسماح بـالنقض الانفـرادي،في العلاقة التعاقدية

إلا أن القـانون وضــع . ّالأمـر الـذي حجـره مبـدأ الإسـتوبل جــاعلا إيـاه مـردودا عـلى صـاحبه

ومــن بـين الأمثلـة التـي يمكــن سـوقها في هـذا الاتجـاه مــا ورد في . اءات لهـذا المبـدأاسـتثن

 منها النقض الأحادي منذ ٣٠فقد أباح الفصل  .الأحكام العامة من مجلة الالتزامات والعقود

ّففـي الإيجـاب غـير المقيـد بأجـل يمكـن للموجـب أن يتحلـل مـن . الفترة التمهيديـة للعقـد

ا لم يحض هذا الإيجاب بعد بالقبول أو بشروع الطرف الآخـر بالعمـل  ويرجع فيه إذ،إيجابه

 حيث إن الفقه وفقـه القـضاء يقـران ،على أنه لا يمكن الأخذ بهذا الحق على إطلاقه. بموجبه

ضرورة تحديده بعدم قبول أي تعسف في ممارسته، وبضرورة فـرض احـترام أجـل مناسـب 

المعروض على الموجـب، في سـياق مفهـوم ومعقول للتأمل والتمعن والنظر في الموضوع 

  .)١(اتحاد مجلس العقد

 من مجلة الالتزامـات والعقـود الالتـزام الموقـوف عـلى رضـا ١٢١ولئن جعل الفصل  

 فإنه سمح في المقابل بإمكانية إبقاء أحد المتعاقدين الخيـار لنفـسه في ،أحد الأطراف باطلا

إلا أن النص المذكور يستثني . من تنفيذ العقدأن يفسخ العقد أو يمضيه بعد مرور فترة معينة 

كـما أن الكثـير مـن . )٢( ومنها الإقرار بالـدين والهبـة،من هذا الحق بعض التصرفات القانونية

الأنظمة القانونية لم تتـوان عـن الـسماح بـالنقض الأحـادي للعلاقـة التعاقديـة في الكثـير مـن 

وقـد تبـين بـالتمعن في  .ن ينفـرد بنقـضه سامحة بذلك لأحد أطراف العقد أ،العقود المسماة

ّأحكام هذه العقود أن هذه الإمكانيـة القانونيـة تعلقـت عـلى حـد الـسواء بـالعقود ذات المـدة 

كما اعتبر أحد الفقهاء أن هذا الحق يقوم لـه في  .)٣(المحددة وبالعقود التي لم تضبط لها مدة

 ،كعقد التـأمين  المضبوطة بمدةبعض الأحيان أساس حمائي، خاصة فيما يتعلق بالعقود غير

                                                           

 . ١٣١ و١٣٠ رقم ،المرجع السابق ،محمد الزين )١( 

 . ٣٢٨ رقم ، المرجع السابق،محمد الزين )٢( 

  .٤٨٣ ص، المرجع السابق،بلحاج العربي )٣( 



  

 

)١٢٢٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
 ،وفي بعض الأحيان الأخرى يمكن أن يكون الأساس راجعا لطبيعـة العلاقـة التعاقديـة ذاتهـا

 . )١(ومن أمثلة ذلك عقدا الوديعة والوكالة

ّتعد الأمثلة التشريعية على إمكانية النقض الأحادي في العقود المـسماة عديـدة، ومـن المفيـد  

 مـن مجلـة ١١٥٧ففي عقد الوكالـة عـلى سـبيل المثـال، يـصرح الفـصل . نةاستعراض بعضها للإبا

الالتزامــات والعقــود، في الفقــرتين الثالثــة والرابعــة منــه، بأنــه مــن بــين أســباب انتهــاء الوكالــة عــزل 

 مــن ذات المجلــة ١١٦٠ويوضــح الفــصل . ّالوكيــل وتخليــه عــن إنجــاز الوكالــة المنوطــة بعهدتــه

يحة لا ريب في معناها بأنـه مـن حـق الموكـل أن يعـزل الوكيـل متـى السبب الأول، مقرا بصفة صر

ــه. شــاء ــأي شرط ينافي ــد ب ــا أن ممارســة الحــق لا يمكــن أن يقي غــير أن محكمــة  .كــما أردف مبين

إـعلام الوكيـل وانتظــار  ّالتعقيـب قيـدت هـذا الحـق بــضرورة عـدم التعـسف فيـه، مـن ذلــك التقيـد ب ّ

 .)٢(دة معاقده، وإلا فإن الوكالة تبقى قائمة الوقت المعقول لوصول العلم إليه بإرا

 من القانون ٧١٥من ذلك المادة  .أقرت العديد من الأنظمة القانونية ذات هذا الموقف 

 مـن ٢٠٠٤ من قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمـادة ٩٥٥المدني المصري والمادة 

كـما .  )٣( العديـد مـن القـرارات الذي كرسه فقه القضاء الفرنـسي في،القانون المدني الفرنسي

 مـن المجلـة ٦٧١ من القانون المدني للكيباك، والمادة ٢١٧٦يذكر في ذات الاتجاه المادة 

 . المدنية الألمانية، الذي يمنح الحق في نقض الوكالة بصفة أحادية لكلا الطرفين متى شاءا

                                                           
 . ٣٢٩ رقم ،المرجع السابق ، محمد الزين)١( 

  وانظـر٢٦/٩/١٩٩٥ الـصادر بتـاريخ ٣٧٤٠٣القـرار التعقيبـي المـدني عـدد   انظر على سـبيل المثـال)٢( 

تطبيق الحق في عزل الوكيل بصفة أحاديـة في فقـه قـضاء محكمـة التعقيـب مـن خـلال الأمثلـة التاليـة القـرار 

 الــصادر ٨٤٠١ والقــرار التعقيبــي المــدني عــدد ١٧/٣/١٩٨٣ الــصادر في ٦٥٤٤التعقيبــي المــدني عــدد 

 : انظر في خصوص كل هذه القرارات الموقع التالي٢٤/٥/١٩٨٣بتاريخ 

 http://jurisprudence.e-justice.tn/ 

 صـادر ٢٠١٦ / ١٦٣:  رقـم- الـدائرة المدنيـة والتجاريـة -وانظر في ذات الـسياق محكمـة التمييـز القطريـة 

  . انظر موقع البوابة القانونية القطرية الميزان٢٠١٦/ ١٣/٦بتاريخ 

(3) Voir à titre d’exemple Cour de cassation, chambre commerciale 
3 janvier 1996, 94-10.765, voir le site suivant :  
https://www.legifrance.gouv.fr/; Cour de cassation - Chambre commerciale, 
4 octobre 2023 / n° 22-15.781, voir le site suivant :  
https://www.dalloz.fr/documentation. 

 



 

 

)١٢٢٤(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 عقـد الإيجـار غـير ومن أمثلة إباحة النقض الأحادي في أحكام العقود المسماة، حالـة 

 من مجلة الالتزامات والعقود لكل طرف في العقد أن ٧٩٣ فقد أباح فيه الفصل ،محدد المدة

ولم يقيد المشرع هذا الحق إلا بضرورة احـترام المـؤجر لحـق المـستأجر في . يبادر بفسخه

 كما أقر المشرع هذا الحق ذاته في نقـض العقـد. الأجل الذي يفرضه العرف لإخلاء المحل

 مـن ١١٩٥ وذلك في عقد القراض، الذي يعرفه الفصل ،بإمكانية فسخه المخول لكل طرف

مجلة الالتزامات والعقود على أنه عقد يسلم فيه شخص لآخر مبلغـا مـن المـال ليـستغله في 

 مـنح ١٢٢١غير أن الفـصل . التجارة باسمه، ولكن لفائدة رب المال مقابل نصيب من الربح

ومع ذلـك وقـع . العامل الحق في فسخ عقد القراض في أي وقتلكل من صاحب المال أو 

الحد من هذه الحرية في النقض الأحادي بشرطين، وهما وجـود تغريـر يعيبـه أو أن يقـع في 

ّولئن كان الشرطان مقيدين لكلا الطرفين، فإن الفـصل المـذكور ركـز في . وقت غير مناسب

 إذ اعتـبر أن فـسخ رب المـال ،خصوص الـشرط الأخـير عـلى الطـرف الأضـعف في العلاقـة

 ،للقراض بعد شروع العامل في العمل يعد من قبيـل الـنقض الـصادر في وقـت غـير مناسـب

 .ويعطي مثلين عن الشروع وهما شراء بضاعة أو السفر من أجله

 من مجلـة ١٠٠٨ومن الأمثلة على النقض الأحادي للعقد ما ذكره المشرع في الفصل  

وهو مختلـف عـن الحالـة الـسابقة التـي . )١(لق بالرجوع في الوديعةالالتزامات والعقود المتع

ففـي الوديعـة لا يمكـن طبقـا للفـصل  .ّيجوز فيها الرجوع بوصفها حقا مخولا لطرفي العقـد

 إلا ،المذكور للمستودع أن يبادر بنقض التزامه بإلزام المودع بتسلم محل العقد قبـل الأجـل

لمودع طلب استرجاع الوديعة في أي وقت حتى قبل لكن في المقابل يجوز ل .لأسباب مهمة

  .الأجل المتفق عليه، ولا يمكن للمستودع مجابهة ذلك الطلب بالرفض

ــة   وفي الأخــير تجــدر الإشــارة إلى أنــه بغــض النظــر عــن كــل هــذه الحــالات القانوني

  أو بمرحلـة تنفيـذ العقـد لأغـراض،المذكورة، سواء كانـت متعلقـة بمرحلـة مـا قبـل التعاقـد

 فإن الفقه يطرح مـبررات أخـرى ،حمائية أو استنادا إلى طبيعة العقد على النحو السالف بيانه

فيجـوز  . قائمة على انعـدام الثقـة لـدى الطـرف الآخـر،لحق النقض أو التناقض من المتعاقد

 ،حينئذ الاعتراف بهذا الحـق في التنـاقض، عـلى أسـاس حمايـة موجبـات المـصلحة العامـة

                                                           
  .٤٨٣ ص، المرجع السابق،العربي؛ بلحاج ٣٢٩ رقم ، المرجع السابق،محمد الزين )١( 



  

 

)١٢٢٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ض المشروع في حالات كالعقد الصوري، فيجوز مثلا للمـشتري بموجـب وذلك بقبول النق

 من مجلة العامة للـضريبة الفرنـسية للتمـسك بـبطلان ١٨٤٠هذا العقد أن يثير أحكام المادة 

 فيمكن والحالة ،العقد المتضمن تخفيضا معتبرا للثمن من باب التحايل على قانون الضرائب

تعاقـدين ضرورة أن العقـد قـام أصـلا عـلى سـوء النيـة تلك قبول مثل هذا القيام من أحـد الم

  .)١(والغش والتحايل على أحكام القانون

عـلى أي حـال، ومهـما كـان مـصدر أو أسـاس حـدود مبـدأ الإسـتوبل المـانع للـسلوك  

 تقـوم بتقيـيم الوقـائع التـي المتناقض، فإن المسألة تبقى خاضعة للسلطة التقديرية للمحكمة

 ما إذا كان هناك نقض غير مشروع يقتضي توقيـع الجـزاء تها، لإقرارومؤيداوظروف الدعوى 

المناسب، أو ما إذا كان هذا النقض يقـع ضـمن إحـدى الاسـتثناءات القانونيـة المـشار إليهـا 

ُوتباشر هذه السلطة التقديرية من طرف المحكمة سواء عند تطبيق مبدأ الإسـتوبل في . أعلاه

ًن الفروع القانونية، نظرا لاتساع نطاق هـذا المبـدأ بوصـفه مجال قانون العقود، أو في غيره م

  .مبدأ توجيهيا عاما يسري في مختلف الميادين القانونية

                                                           
 انظر في خصوص هذا المثال وأمثلة أخرى على الـنقض أو التنـاقض المـشروع والمـبرر مـن المتعاقـد، )١( 

 : المقابلوالقائم على أساس انعدام الثقة لدى الطرف

D. MAZEAU, Les contradictions légitimes au détriment d’autrui en droit des 
contrats, in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 
130 et s. 
  



 

 

)١٢٢٦(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

ما ا  :  
  ة ا  ااد اا  

يعد مبدأ الإستوبل بوصفه قاعـدة عامـة، قـائما عـلى ترسـيخ منـاخ تعاقـدي يـستند إلى  

 ، لا يقتصر في تطبيقه على الأحكام العامة للالتزامات والعقودوبذلك فإنه. خلاق والعدالةالأ

ّبل يتجاوزهـا ليأخـذ بعـدا شـموليا، يمتـد إلى مختلـف فـروع القـانون سـواء تلـك المتعلقـة 

  )اع ام( ، أو تلك المرتبطة بالقانون الدولي)اع اول(بالقانون الداخلي 

  : اع اول 
 ان امى ا  اا ا 

إن مبدأ الإستوبل القـادم مـن أعـماق التـاريخ والمتجـذر في القـانون الرومـاني والفقـه  

 ليخرج من كونه قاعدة ،الإسلامي، قد تطور مع القانون الإنجليزي القديم في العصر الوسيط

، ولتأخذ تطبيقاته القضائية مدى عامة ذات بعد أخلاقي يحكم المعاملات والعلاقات المدنية

واسعا في شتى الميادين القانونية الداخلية، ومنها على سبيل المثال القانون التجاري وقانون 

ــشغل والقــانون الإداري ــك . ال ــع تل ــان عــلى جمي ــذا البحــث للإتي ــسع المجــال في ه ّولا يت

 .التطبيقات، فسيقع الاكتفاء بالتعريج على بعض الأمثلة منها

 الإشارة إلى أن لمبدأ الإستوبل القائم على منع التناقض في التصرفات والسلوك وتتجه 

ــالآخر ــضر ب ــانون الأسرة،الم ــه في ق ــصوصية في تطبيق ــن الخ ــان  . شيء م ــي كي ــة ه فالعائل

 وهي بوصفها نواة أولى يقوم عليها المجتمع، يجب أن تنهض على أساس الترابط ،اجتماعي

. ن تقوم العلاقات الأسرية على أساس أخلاقي وقيمي ثابتفمن الضروري أ .العاطفي والثقة

مـن ذلـك عـلى  .ّوقد عبرت العديد من التشريعات المنظمة للحياة الأسرية على هذا المعنـى

 مـن ٤٩ من مجلة الأحـوال الشخـصية التونـسية والمـادة ٢٣سبيل المثال ما ورد في الفصل 

المعاملة بالمعروف وحسن المعاملة فيما قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، واللذان فرضا 

غير أن العائلة بوصفها مفهوما ثقافيا ومؤسسة اجتماعيـة رئيـسة، لم تـسلم مـن  .بين الزوجين

وقـد  .التأثر بالتحولات الثقافية والاقتصادية والتكنولوجية الرقمية التي يشهدها العالم بأسره

 ،مولة أساسا على الزوجين بتلك التحولاتتأثرت فعلا الالتزامات القانونية والأخلاقية المح

 . )١(ولا ينكر أنها هددت الاستقرار والنظام الأسري

                                                           
(1) P. CATALA, « Rapport de synthèse », in Aspects de l’évolution récente 
du droit de la famille, T XXXIX, 1988, ECONOMICA, p. 2. 



  

 

)١٢٢٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ويتدخل مبدأ الإستوبل أو مبدأ منع النقض التعسفي واللاأخلاقي للالتزامات في قانون  

فمنذ المرحلـة الـسابقة أو . الأسرة، ليكون من بين ضمانات الاستقرار والعدالة داخل العائلة

 الـذي لا يعتـبر في نظـر المـشرع ،هيدية للزواج أو مـا يـسمى الوعـد بـالزواج أو الخطبـةالتم

إلا أن استرداد الهدايا لا  .)١(زواجا، ولا يترتب عليه شيء ويجوز العدول عنه واسترداد الهدايا

ّفقد وضع الفصل الثالث من مجلة الأحـوال الشخـصية التونـسية حـدا لحـق  .يعد حقا مطلقا

وقد اعتبرت محكمـة  .الحالة التي يكون العدول من جانبه أو وجد شرط خاصالمسترد في 

كـما أن أي نكـول أو رجـوع عـن  .)٢(التعقيب أن ممارسة هذا الحق يجب أن يتم دون إفـراط

 أو أي تصرف متناقض أثناء ممارسة الحياة الزوجية، لا ،الالتزامات الأسرية المذكورة أعلاه

ويرى أحد الفقهاء الفرنـسيين أن ممارسـة . )٣(ولية وحسن النيةبد أن يتسم بالانسجام والمعق

 يجـب ألا يـمارس بـصورة تعـسفية، أو أن ،)٤(ّأحد الزوجين لأي حق مخول له بصفة انفرادية

 من القانون المدني الذي ١٨١ مستشهدا بما ورد في الفصل ،يكون مقيدا بالضوابط القانونية

قد الـزواج بعـد مـرور سـتة أشـهر مـن المعـاشرة ينص على عدم إمكانية قبول طلب إبطال ع

 . )٦(، بما يمكن اعتباره بمنزلة المصادقة الضمنية)٥(الزوجية المستمرة

كما أن لتطبيق الإستوبل بوصفه مبدأ عامـا توجيهيـا، خـصوصية في عـدة مـواد قانونيـة  

 أخـرى، ومنهــا عــلى وجــه الخــصوص المـادة الإجرائيــة المحكومــة بــضوابط قانونيــة دقيقــة

الهــدف، منهــا تحقيــق حــسن ســير مرفــق القــضاء مــن جهــة، وتحقيــق مــصالح المتقاضــين 

                                                           
 من قـانون الأحـوال الشخـصية الحـق لكـل مـن طـرفي الخطبـة في ١٢أقر المشرع الإماراتي في المادة  )١( 

  .العدول عنها

  المـدرج في٢٦/٦/١٩٧٣ الـصادر في ٨٥٠٦ انظر عـلى سـبيل المثـال القـرار التعقيبـي المـدني عـدد  )٢(

  /http//:jurisprudence.e-justice.tn : اليالموقع الت

تعـويض ضرر العـدول عـن الخطبـة في الفقـه الإسـلامي والتـشريع المغـربي والتـشريع  إدريس الطالـب )٣( 

  .٣٥، ص ٢٠٢٠، سنة ٨١ العدد ، مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية،المقارن

(4) Le droit potestatif 
٢٠٠٨/ ١٧/٦بعد مرور خمس سنوات من عقد الزواج بموجب تنقيح المجلة بقانون   . (5)  

(6) F. DREIFUSS-NETTER, Les autres moyens d’appréhender les 
contradictions illégitimes en droit patrimonial et extrapatrimonial de la 
famille, in l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 
112. 



 

 

)١٢٢٨(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

فالقضاء يقوم على جملة من المبـادئ ومنهـا عـلى سـبيل المثـال  .المتضاربة من جهة أخرى

ولكن مـن . تكريس حق الدفاع والحق في التقاضي والحق في الإثبات والحق في المواجهة

عوى القضائية حول مدى إمكانية التوفيق بين إقـرار كـل المشروع التساؤل في سياق سير الد

 وضـمان ،هذه الحقوق مجتمعة والمقررة لكل مـواطن دسـتوريا وبموجـب القـانون الـدولي

 التي يجب أن تتوفر في كل محاكمة ،مبادئ كالعدالة والإنصاف والاستقرار والأمن القانوني

 . خاصة أو عامةعادلة يراعى فيها التوازن بين كل المصالح سواء كانت

غير أن كل مشرع يحاول الإجابة عليه . يعد هذا السؤال في الواقع من المسائل الشائكة 

من خـلال تحقيـق التـوازن المنـشود، وذلـك عـبر إقـرار مجموعـة مـن الآليـات والـضمانات 

ويمكن أن يجسد مبدأ الإستوبل إحدى هذه الضمانات المانعة لمسعى المتقـاضي  .القانونية

حيث إن تطبيق هذا المبدأ قد يسهم في  . وجعل سعيه هذا مردودا عليه، تم من جهتهلنقض ما

 بما قد يؤدي إلى نزع ،الحيلولة دون خلق الفوضى أو الاضطراب في سير إجراءات التقاضي

 وإحلال الظلم والتعسف فيما بـين المتقاضـين ،الثقة في مرفق إداري سيادي كمرفق القضاء

 .)١( وهما من الغايات الجوهرية التي يـستهدفها الحـق في التقـاضيمحل العدالة والإنصاف،

 من المبادئ العامة التي تسهم في إرساء مناخ "الإستوبل الإجرائي"ّوبذلك يعد ما سمي ب 

إجرائي قضائي قائم على تكـريس مـا يـسميه الفقـه بالأمانـة والنزاهـة الإجرائيـة المانعـة لأي 

ّحلـة مـن مراحـل الـدعوى، يعـبر عـن وجـود نيـة في سلوك إجرائي صادر عن الخصم في مر

 من ذلك السلوك المتناقض أو غير المنسجم والمباغت، الصادر عن طرف ،الغش والتحايل

 .)٢(من أطراف الخصومة

فـإن مفـاهيم كالأمانـة، والنزاهـة، وسـلامة النيـة، والاسـتقامة، والثقـة، تعـد مـن  وعليه، 

 لاسـيما في المـادة ، سـياق إجـراءات التقـاضيالمبادئ الجوهرية التـي يجـب تكريـسها في

المدنية والتجارية القائمة على تطبيق قواعد دقيقة تنظم الخـصومة وتـضبط وسـائل الإثبـات 

                                                           
(1) O. HILLEL, M-N JOOBARD-BACHELLIER, Les applications du 
principe en droit du contentieux interne et international, in l’interdiction de 
se contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 54.  

 محلـة الحقـوق للبحـوث ،أ الأمانة الإجرائية أمام القضاء المدنيمبد ،ةالعرب سلامز مصطفى سلامة ع )٢( 

  .٢٦٨، ص ٢٠٢٢ ، جامعة الإسكندرية،كلية الحقوق ،القانونية والاقتصادية

  



  

 

)١٢٢٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
إلا أن مبدأ منع نقض ما تم من الملتزم ورده عليـه، لم يقـع . )١(وفقا لما هو محدد في القانون

 التـي تبقـى خاضـعة للقاعـدة ،دنيـةإقراره بصفة مباشرة وصريحة في أحكام الإجـراءات الم

 وإلى أحكـام قانونيـة إجرائيـة ، سـالف الـذكر٥٤٧القانونية العامة كتلك الواردة في الفـصل 

 فيـه ، وضعت لمجابهة كل سلوك إجرائي يصدر عن أحد الخصوم،تطبقه بصفة غير مباشرة

 الـذي ،رجوع تعسفي عن تصرف أو سلوك أو إجراء سابق مضر بالطرف الآخر الذي علم به

 .من المفترض وثوقه فيه وتعويله عليه

 أو تلك ،إن هذه الأحكام سواء المتناثرة منها ضمن القواعد العامة للالتزامات والعقود 

 هـي كثـيرة ومتنوعـة، بحيـث ،الواردة في التشريعات الخاصة بالإجراءات المدنية والتجارية

، في هـذا المقـام، الإشـارة  ويكفـييتعذر الإلمام بجميعها في هذا السياق البحثي المحدود،

 مـن ٤٣٨ من ذلك القاعدة الـواردة في الفـصل .ٍإلى بعض منها على سبيل التمثيل لا الحصر

مجلة الالتزامات والعقود المتمثلة في منع رجوع الخصم في إقراره، التي تعد مـن تطبيقـات 

 المـذكور ٥٤٧لفـصل القاعدة العامة المانعة لنقض الملتـزم لمـا تـم مـن جهتـه الـواردة في ا

فالإقرار الذي يمثل تصرفا قانونيا من جانب واحد يصدر عن إرادة حرة ويتطلب أهلية . أعلاه

 ويبقى مع ذلك من الممكـن إثـارة بطلانـه، ، لا يمكن قبول الرجوع في التصريح به،التصرف

 .إذا كان مشوبا بعيب من عيوب الرضا

 فهـو ،طبيقـا لمبـدأ الإسـتوبل الإجرائـيكما يمكن اعتبار مبدأ حجيـة الأمـر المقـضي ت 

فإذا . )٢(يهدف إلى ضمان تثبيت استقرار الحقائق القضائية، ومنع التكرار والتقاضي العشوائي

صدر الحكم في موضوع الدعوى ولم تشبه شائبة من حيث الشكل، فلا يقبل إعادة التقاضي 

                                                           
 المجلـة ، الإستوبل أو ما يعرف بمبدأ عدم التناقض إضرارا بـالغير في القـانون الإجرائـي،سعاد مجاجي )١( 

 ، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية، المجلـد الثـاني، العـدد الثالـث،لـسياسيةالأكاديمية للبحـوث القانونيـة وا

  .٥٨٠، ص ٢٠١٨،  بالأغواط،بجامعة عمار ثليجي

 ١٩٦٨ مجلـة القـضاء والتـشريع ١٩٦٨/ ٢١/٣ المـؤرخ في ٥٢٣٧ انظر القرار التعقيبي المدني عدد )٢( 

 ٢ ج ١٩٨٢ النشرية ٣/١٩٨٨٢ /١٧  والمؤرخ في٦٣٣٧ والقرار التعقيبي المدني عدد ٦٤٦ ص ١٠عدد 

 ٤٠٤ ص ١ ج ١٩٨٢ النـشرية ١٨/٢/١٩٨٢ المـؤرخ في ٣٩٩٤ والقرار التعقيبي المـدني عـدد ٢٨٢ص 

 طبعـة ، قانون مدني النظرية العامة للقانون النظرية العامـة للحـق،محمد كمال شرف الدينذكر هذه القرارات 

  .٨٤٩هامش رقم ، ٣٩٩ص ، ٢٠٢٣ مجمع الأطرش ،ثالثة



 

 

)١٢٣٠(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

نئذ إلا طريق الطعن وفـق فلا يقبل حي. فيه لذات السبب، وذات المحل، وبين نفس الأطراف

وعموما، فإن أي سلوك إجرائي يعبر عن تغليب المصلحة الخاصة والأنانيـة عـلى . )١(القانون

فــإذا ثبــت الفعــل الإجرائــي .  يعــد مرفوضــا ومــردودا عــلى صــاحبه،حــساب الطــرف الآخــر

 فـلا منـاص مـن تفعيـل قاعـدة ،المتناقض مع اعتماد الطرف الآخر عليه وثبـوت تـضرره منـه

 وهو التمشي ذاته الذي يعمل به عند إثارة تلك القاعدة ،ستوبل إذا دفع بها الطرف المتضررالإ

 .في إطار القانون الدولي

                                                           
  .٣٩٨ ص ، المرجع السابق،محمد كمال شرف الدين )١( 

  



  

 

)١٢٣١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
مع اا  :  

ون امى ا  اا ا  
يمتد تطبيق مبدأ الإسـتوبل إلى مـواد القـانون الـدولي، حيـث اكتـسب أهميـة متزايـدة  

م الفقهي الواسع الذي تعكسه العديد من الأبحاث الأكاديمية والمؤلفـات تتجلى في الاهتما

وقـد بـرز حـضوره بـشكل . ًالمتخصصة، فضلا عن كثافـة التطبيقـات القـضائية لهـذا المبـدأ

قـانون التجـارة الدوليـة، وقـانون : خاص في ثلاثة مجالات رئيسة في القانون الدولي، وهـي

ُوهي مجالات يستحسن التطـرق إليهـا باقتـضاب، . لعامالتحكيم الدولي، والقانون الدولي ا

ًانسجاما مع طبيعة هذه الدراسة، للدلالة عـلى أن تطبيـق هـذا المبـدأ لا يقتـصر عـلى النطـاق 

�الداخلي، بل يمتد ليكتسب طابعا خاصا في مجال القانون الدولي، سواء في شقه الخاص أو  ً

 . العام

 ر: أون ام  أا وة ا  
يتـسم مبـدأ الإسـتوبل بخـصوصية في تطبيقــه في مـادة التجـارة الدوليـة نظـرا للأهميــة  

 حيـث يـدخل في نطـاق ،الاقتصادية البالغة للمعاملات والعقود المبرمة في إطار هذا القانون

هذا الأخير عقود التجارة الدولية المبرمة بين الأفراد مـن دول مختلفـة وعقـود الاسـتثمارات 

 وغيرهـا مـن الميــادين التـي تــرتبط ،)٣( والملكيـة الفكريــة)٢(والتجـارة الإلكترونيــة، )١(وليـةالد

وغالبا ما يترتب عـلى تنفيـذ هـذا  .)٤(بالمعاملات المالية والاقتصادية العابرة للدول والقارات

كما أن تشعب وتعقد هذه . النوع من المعاملات نزاعات تتطلب تطبيق أحكام إجرائية خاصة

                                                           
 (1) S. BOSTANJI, F. HORCHANI, Les perspectives d'évolution du droit de 
l'investissement et de l'arbitrage "colloque drimain", sous la direction de Sami 
Bostanji, Ferhat Horchani, LATRACH EDITION, 2013.  

،  ٥٧، العـدد ٥٧المجلـد  عقود التجارة الإلكترونية في القـانون الـدولي الخـاص،محمد أشرف وفا،  )٢( 

ــاملات ،؛ أمــاني فــوزي١٨٧، ص٢٠٠١ ــوانين تنظــيم التع ــة في العــالم في ظــل ق ــع التجــارة الإلكتروني  واق

 . ٢٠٢٠.المجلة الجنائية القومية، المجلد الثالث والستون، العدد الثانى، يوليو ، نيةالإلكترو

(3) M.ABBOTT, T. COTTIER, F. GURRY, R. ABBO, M. BURRI, H. 
GROSSE RUSE-KHAN, M. MCCANN, International Intellectual Property 
in an Integrated World Economy, Aspen publishimg, 2024. 

مـصلح ؛ ٢٠١٧ ، دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع، عمان الأردن، قانون التجارة الدولية،طالب حسن موسى )٤( 

دراسـة نظريـة تحليليـة لقـانون التجـارة الـدولي وعلاقتـه بالقـانون /  قـانون التجـارة الـدولي،أحمد الطراونـة

 . ٢٠٠١ دار رند للنشر والتوزيع ،الدولي الخاص



 

 

)١٢٣٢(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 يترتـب عليـه عـادة تغـير في ،العلاقات وامتداد تنفيذها في الزمن، وتأثرها بكثير من التغيرات

تّحول بالتناقض وعدم  وكثيرا ما يتسم هذا ال.سلوك وتصرفات الأطراف تجاه بعضهم البعض

الانسجام، ضرورة أن الأهمية المالية والاقتصادية لعقود التجارة الدولية وامتدادها في الزمن 

يجعلها عرضة لإمكانية التغير المفاجئ في تنفيذها، سـواء كـان ناتجـا عـن إرادة منفـردة مـن 

 أو الجـوائح )١(ةّ أو تسببت فيه تحـولات مـؤثرة كالأزمـات الاقتـصادية الدوليـ،أحد الأطراف

 . )٢(العالمية

 ونظرا للأهمية البالغة لتطبيق أحكـام نظريـة الإسـتوبل في عقـود التجـارة الدوليـة فـإن 

 أكـدت بطريقـة غـير UNIDROIT مبادئ القانون الموحد المتعلقة بعقود التجارة الدوليـة

 التـي وردت  منهـا،٨.١ الذي يمكن استنتاجه من المـادة  الأمر،مباشرة على ضرورة تطبيقها

وبموجـب هـذه المـادة لا يجـوز لأي طـرف أن يتـصرف بـما . "منع التناقض"تحت عنوان 

كان هذا الأخير قد اعتقد بها  متى ،يناقض التوقعات المشروعة التي بعثها لدى الطرف الآخر

ًعن حسن نية وبصورة معقولة، وتصرف استنادا إليها، وتكبد ضررا نتيجة لذلك  ّ ً)٣(.  

املات التجارية والمالية الدولية إلى مناخ عمل يقـوم عـلى الـسرعة والثقـة تحتاج المع 

والمصداقية، خاصة في ظـل سـياق اقتـصادي دولي متـأثر باضـطرابات وتطـورات متـسارعة 

 وبروز هيمنة الذكاء الاصطناعي، ومن بين منتجاته ،وطفرات تكنولوجية ورقمية غير مسبوقة

. مل مؤثرة قطعا في قنوات المبادلات التجارية العالمية وهي عوا،البلوك تشين والعقد الذكي

                                                           
(1) J –L. DELVOLVE, L'imprévision dans les contrats internationaux, Droit 
international privé : travaux du Comité français de droit international privé, 
9e année, 1988-1990, Paris, Pedone, 1991, pp. 147-170. 
(2) A-W. FODOUOP KOUAM, Effects of Covid-19 on international trade and cross border 
e-commerce live streaming: Evidence from China, International Journal of Science and 
Business, 2022, p133 et s; M.-A. Salem & K. Md Nor, The Effect of COVID-19 
on Consumer Behaviour in Saudi Arabia: Switching from Brick and Mortar 
Stores to E-Commerce, International Journal of Scientific & Technology 
Research, Volume 9, Issue 7, July 2020, p. 15. 
  

لا يمكـن " من المبادئ المتعلقة بالعقود التجارية الدولية الترجمـة العربيـة وجـاء فيهـا ٨.١ انظر المادة )٣( 

 الطـرف الآخـر قـد لطرف أن يتصرف تصرفات متناقضة مع ما التـزم بـه قبـل الطـرف الآخـر، وكلـما كـان هـذا

 :  انظر الموقع التالي. "تصرف بشكل معقول معتمدا عليها وعلى توافرها، فلحقه الضرر من جراء ذلك

https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-
2010- Arabic-bl.pdf .  



  

 

)١٢٣٣(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ويتطلب هذا المنـاخ الاقتـصادي سريـع التطـور والتحـول، إلى تركيـز المزيـد مـن الآليـات 

القادرة على ضمان إعادة بناء الثقة فيما بين الفاعلين في هـذا الميـدان، وأيـضا في المنظومـة 

 أو المحكم على تكريس مبادئ ذات أساس ولذلك فإن حرص القاضي. القانونية والإجرائية

أخلاقي، كمبدأ الإستوبل في النزاعات المرتبطة بالتجارة الدولية سواء عند تطبيـق الأحكـام 

الموضـوعية أو بمناسـبة تطبيــق القواعـد الإجرائيــة، مـن شـأنه أن يــسهم في ضـمان اســتقرار 

  .)١(عاقديةّالمعاملات في هذا القطاع الحساس، وتعزيز توازن العلاقة الت

 م :وا دة ا  أا   
أخذ مبدأ الإستوبل أهمية بالغة في مادة التحكيم عموما، والتحكيم الدولي عـلى وجـه  

ويعد التحكيم إحدى الطرق البديلة لفض النزاعات، للمزايا العديدة التي يستفيد . الخصوص

 فهـو يجنــبهم الالتجـاء إلى مؤســسات القــضاء ،منهـا الأطــراف الـذين اختــاروا اللجـوء إليــه

 كـما يمـنحهم إمكانيـة فـض النـزاع في كنـف الـسرية بالـسرعة ،العمومي بإجراءاته المعقـدة

ــة لحــل نزاعــاتهم، في  .والنجاعــة المطلــوبين إن اختيــار الأطــراف لهــذه الوســيلة البديل

ّطابع الدولي، ينم عـن المعاملات والعقود المالية والتجارية، وبصفة خاصة تلك المتسمة بال

 سعيا ،وعي ورغبة جدية للابتعاد عن كل ما من شأنه المساس من استقرار المعاملة وتوازنها

وراء تحقيق النجاعة والمرونة، سواء من ناحية الإجراءات المتبعة، أو من جهة الحلول التي 

 .هيسعى المحكم أو الهيئة التحكيمية، إلى وضعها لفض النزاعات المعروضة علي

، بوصفه أداة أ اُومن بين المبادئ التي تعزز من فاعلية خيار التحكيم، يبرز  

ّفعالة في يد المحكمين لترسـيخ الثقـة والاسـتقرار والأمـان، وهـي الأهـداف الأساسـية التـي 

ّفمبدأ الإستوبل يعـد وسـيلة تمنـع . يسعى الأطراف لتحقيقها من خلال اللجوء إلى التحكيم ُ

.  أو التراجع أو التلاعـب في الإجـراءات، ممـا يـسهم في تحقيـق العدالـة الإجرائيـةالتناقض

 للهيئة التحكيمية أن تثيره مـن  يجوز" ًونظرا للأهمية البالغة لهذا المبدأ في ميدان التحكيم،

تلقاء نفسها وبصفة خاصة لإصلاح آثار التطبيق الآلي لقاعدة من القواعد القانونية والتي تقدر 

  .)٢(" لا تتسم بالإنصافبأنها

                                                           
(1) PH. PINSOLLE, Les applications de l’interdiction de se contredire au 
détriment d’autrui en droit du commerce international, in l’interdiction de se 
contredire au détriment d’autrui, op., cit., p. 38. 
(2) PH. PINSOLLE, art., préc., p. 37-38. 



 

 

)١٢٣٤(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 سـواء ،كما يمكن ملاحظة تطبيق المبدأ ولـو بـصفة غـير مبـاشرة في قـوانين التحكـيم 

ومن أبرز هـذه الأحكـام . ضمن قواعدها العامة أو ضمن الأحكام الخاصة بالتحكيم الدولي

وك تلك المتعلقة باختيار إجراء التحكيم، حيث لا يمكن التراجع عن هذا الاختيار، وهو سـل

ويتضح هذا من خلال أحكـام الفـصلين . غير مقبول سواء من الأطراف أو من المحكم نفسه

التاسع والحادي عشر من مجلة التحكيم التونسية، بالإضافة إلى الفصل خمسين منها الوارد 

في إطار تنظيم التحكيم الدولي، الذي ينص على أنه إذا علم أحـد الأطـراف بمخالفـة شرط 

 أو نص قانوني ذي صلة واستمر في الإجراءات دون إثـارة ذلـك الـدفع، من شروط التحكيم

وقد كرس المشرع الفرنـسي ذات هـذا  .يُعد كأنما تنازل عن حقه في التمسك بهذه المخالفة

 من قانون الإجراءات المدنية المـنقح بموجـب الأمـر الـصادر في ١٤٦٦المنحى في المادة 

ضاء لم يتـوان في تطبيـق مبـدأ الإسـتويل بـصفة ويجدر التذكير بأن فقه القـ .١٣/١/٢٠١١

من ذلـك عـلى سـبيل المثـال القـرار الـشهير الـصادر عـن  .صريحة في مادة التحكيم الدولي

 في نـزاع أمريكـي إيـراني قـائم عـلى اتفاقيـة ٦/٧/٢٠٠٥محكمة النقض الفرنـسية بتـاريخ 

أمـام محكمـة الذي قدم بنفـسه طلـب التحكـيم المدعي "وقد قضت المحكمة بأن . تحكيم

النزاعات الإيرانية الأمريكية وشارك بلا تحفـظ طـوال أكثـر مـن تـسع سـنوات في إجـراءات 

وقد تكـرس . )١("...، الادعاء بوسيلة متعارضةالإسـتوبل ًالتحكيم، غير مقبول منه، وفقا لقاعدة

اعـد تطبيق هذا المبدأ في فقه القضاء الفرنسي إلى درجة التعامل معه على أساس أنه مـن القو

 .)٢(القانونية

  : ا ون اما  أا   
ًيعد تطبيق مبدأ الإستوبل في القانون الدولي العام أمرا بالغ الأهمية، شأنه في ذلك شأن   ُ

ّحيـث إن تقيـد الـدول والمـنظمات الدوليــة  .تطبيقـه في مجـالات القـانون الـدولي الأخـرى

ًام القــانون الــدولي، ســواء كانــت منــصوصا عليهــا في بالتعهـدات والالتزامــات ضــمن أحكــ

المعاهدات أو الاتفاقيات أو مستمدة من العرف الدولي أو القرارات القضائية الدولية، يجب 

ّويقتضي ذلك تجنب أي نقض مفاجئ أو تعسفي لهذه . ّأن يتسم بروح من الجدية وحسن النية

                                                           
(1) Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2005, 01-15.912, Publié 
au bulletin, voir le site suivant https://www.legifrance.gouv.fr. 

  .٥٧٧ ص ،المقال السابق ،سعاد مجاجي )٢( 



  

 

)١٢٣٥(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ة، إذا مـا التزمـت بموجـب اتفـاق أو عـرف كما ينبغي للدولة أو المنظمـة الدوليـ. الالتزامات

دولي، أن تتفادى تبني أي سلوك يتعارض مع التزاماتها أو تعهداتها السابقة، لا سيما إذا كان 

ًالطرف الآخر قد عول عليها، وتصرف بناء على ذلك فالـسلوك المتنـاقض مـن هـذا النـوع، . ّ

ّبعض الدول، من شأنه أن يقـوض الذي أثبتت التجربة الواقعية للعلاقات الدولية صدوره عن  ُ

 . استقرار تلك العلاقات ويهدد سلامتها

أما إذا تواصل السلوك المتناقض غير المنسجم على الرغم من إثارته من الطرف الآخر  

كالمنازعـات بـين الـدول المعنيـة، بـما  ،فإنه قد يصل إلى ما لا يحمـد عقبـاه ،والتنبيه بإيقافه

ولذلك فإن التطبيق السليم والمتـوازن لمبـدأ الإسـتوبل . عوبّيمس في النهاية بمصالح الش

ّيعد ضمانة لتكريس الثقة والأمن والاسـتقرار في العلاقـة الدوليـة والدبلوماسـية، ضرورة أن 

  .)١(''السعي لتحقيق العدالة والحفاظ على النظام لا يمكن فصله عن التفاعلات بين الدول''

ستوبل في العلاقـات الدوليـة مـن خـلال فقـه قـضاء وبالإمكان استيعاب أهمية مبدأ الإ 

. محكمة العدل الدولية التي عرضت عليها الكثير من القضايا المتعلقة بالنزاعات بين الـدول

ّوهو فقه قضاء غزير، ولكنه في ذات الوقت متسم بعدم الاتساق في ضـبط مفهـوم الإسـتوبل  ّ

د من القضايا على ضرورة التأكد مـن إلا أن المحكمة أكدت في العدي .)٢(وكذلك في تطبيقه

  .)٣(شروط تطبيق المبدأ الذي تثيره الدولة ضد الأخرى

   

                                                           
(1) S. Luo, On the Principle of Estoppel in International Disputes—Taking 
Preah Vihear Temple Case as an Example, Law and Economy Journal, 2022, 
P. 224:'' Estoppel is based on the right of a party to act in reliance on its own 
conduct that prevents it from asserting rights against another party, when the 
promising party cannot renege. In short, it means that the promise cannot be 
reversed.'' 
(2) A. Ovchar, Estoppel in the Jurisprudence of the ICJ: A Principle 
Promoting Stability Threatens to Undermine, Bond Law Review, Volume 
21, Issue 1, 2009, p 3. 

 ،٢٠١٦ ،٢ عـدد ، مجلـة الحقـوق، قاعدة الإغلاق الحكمي في القـانون الـدولي،نعمان عطا االله الهيتي )٣( 

  . وما بعدها٤١١ص 



 

 

)١٢٣٦(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

ا  
ّيمكن التأكيد في النهاية على أن مبدأ الإستوبل يعد من المبـادئ ذات الأهميـة البالغـة    ُ

ره ّفي المنظومة القانونيـة، نظـرا لتعـدد تطبيقاتـه واتـساع نطـاق اسـتخدامه، إلى جانـب تجـذ

بوصفه مبـدأ توجيهيـا يـستند إلى مفـاهيم الأخـلاق والعدالـة، لا سـيما في القـانون المـدني، 

وبشكل خاص في إطار الأحكام العامة للالتزامات والعقود، لينعكس تأثيره كذلك على فروع 

وفي هذا السياق ذاته يتجه التنويه بأن الدراسة قد خلصت إلى نتائج وتوصيات . قانونية أخرى

 :ا ما يليأبرزه

أو :ا:  
 أن الحاجة إلى تكريس وتفعيل المبادئ القانونية التوجيهيـة، المبنيـة عـلى الأخـلاق /١

ّوالإنصاف والعدالة، ملحة وتزداد أهمية، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، 

تـاح مختلـف ًخصوصا مع الطفرة الرقمية وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي باتـت تج

هذه التغيرات ينتج عنها تحديات وضـغوط جديـدة تـؤثر في سـلوك . القطاعات والمجالات

المتعاملين والجهات الفاعلة، بما في ذلك سلوكيات مثل النكـوص المفـاجئ، أو التنـاقض 

 .في التصرف، أو الإخلال غير المبرر بالعهود والعقود

  ذات الجــذور الأنجلوسكــسونية،الــذي اســتعمل في القــوانين الإســتوبل أن مبــدأ /٢ 

هذه   وبالذات عند التطبيق القضائي الغزير للمبدأ في،وخاصة القانونان الأمريكي والبريطاني

أو قاعدة منع سعي الملتزم في نقض ما صـدر عنـه، وجعـل ذلـك المـسعى مـردودا  ،الأنظمة

 سـبيل المثـال ومنهـا عـلى ، كما جـاء بـصفة صريحـة في العديـد مـن القـوانين المدنيـة،عليه

 منـه ٧٠ سالف الذكر والقانون المدني الإماراتي في المادة ٥٤٧القانون التونسي في الفصل 

 قـد عــبر بمفهومـه ومحتــواه عقـودا طويلــة مــن ، مــن القـانون المــدني الأردني٢٣٨والمـادة 

  على، ليبقى صامدا ومتماسكا عبر العصور،التاريخ منذ القانون الروماني إلى يوم الناس هذا

ّالرغم من التحولات الكبرى والعميقة التي مرت بها الأمم والشعوب، سواء كانت سياسية أو 

 .اقتصادية أو تكنولوجية

كما أن . أن المبدأ وقع الارتقاء به عمليا وقانونيا إلى مصاف القواعد العامة للقانون/ ٣ 

ترسـيخه داخـل أغلـب الأسس الأخلاقية والتنظيمية التي يقوم عليها هذا المبدأ أسهمت في 



  

 

)١٢٣٧(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
الأنظمة القانونية، وجعلت من تطبيقه أمرا محوريا في القضاء الوطني والدولي، لا سـيما في 

 .سياق الفصل في النزاعات بين الدول أمام المحاكم الدولية

أن المبدأ يعد قاعدة عامة مانعة يؤدي تطبيقهـا إلى منـع أي تنـاقض في الـسلوك أو / ٤ 

ويقوم المنع على أساس أخلاقـي اعـتمادا عـلى معيـار . لتزاماتنقض تعسفي للتعهدات والا

 .حسن النية، وأيضا على أساس معيار تكريس مبدأ استقرار المعاملات

أولا مـن خـلال : أن المبدأ يعـد قاعـدة عامـة توجيهيـة، ويـتجلى ذلـك مـن وجهـين/ ٥ 

التوجيهي أو التعديلي دخوله ضمن النظرية العامة للالتزامات والعقود، ليصبح بمنزلة المعيار 

للعلاقات التعاقدية، إما بصفة صريحة بوصفه مبدأ قانونيا عاما في بعـض الأنظمـة القانونيـة، 

أو ضمنيا في البعض الآخر، وثانيا من خلال الامتداد الواسع لتطبيقه في شتى الفروع القانونية 

 . كقانون المرافعات أو قانون التحكيم أو القانون الدولي العام

أنه في ظل المستجدات والتحولات المتسارعة، يصبح من الضروري اللجوء إلى / ٦ 

ّآليات قانونية فعالة يمكن أن يستند إليها القاضي أو المحكـم لمواجهـة الكثـير مـن الـضغوط 

والتحديات المؤثرة على تنفيذ المعاملات والعقـود، ويـأتي مبـدأ الإسـتوبل في مقدمـة تلـك 

 وسائل ضبط وتعديل التصرفات غير المنسجمة، وحظر التلاعب الآليات، بوصفه وسيلة من

وإذا ما تـم تطبيـق هـذا المبـدأ . أو العدول غير المشروع عن التصرفات أو التعهدات السابقة

ُبدقة، وفقا لشروطه وضوابطه، فإنه يسهم بفعالية في ترسيخ الاستقرار والأمـن القـانونيين في  ً

 .العقود والمعاملات

ُق، يستحسن تقديم مجموعة من التوصيات تهدف إلى دعم تفعيـل هـذا وفي هذا السيا

 . المبدأ المهم وتوسيعه، بما يتناغم مع التحديات الراهنة

م :تا  
 :على المستوى التشريعي الداخلي/ ١ 

لابد من إدراج المبدأ بأكثر وضوح بوصفه قاعدة قانونية عامة توجيهية في كل الأنظمـة  

يصبح آلية من الآليات القانونية التي يرتكـز عليهـا القـضاة أو الهيئـات التحكيميـة  ل،القانونية

لإعادة التوازن للعلاقة التعاقدية، في إطار مناخ تعاقدي قائم على تكريس البعـد الموضـوعي 

  .الأخلاقي للعقد



 

 

)١٢٣٨(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

 :على المستوى القانوني الدولي/ ٢ 

 من إمكانات، لتثبيت مكانة هذا المبدأ يتجه تدعيم التعاون والتعاضد بين الدول بما لها 

 .وتوسيع تطبيقه، والسعي لتوحيد الجهود حول مفهوم وآليات تطبيق مشتركة له

 على مستوى التطبيق القضائي داخليا ودوليا / ٣

بات من الضروري الإصرار على توحيد المفهوم، وأيضا الشروط والمعايير التي يجب  

من التصرفات والسلوكيات غير المنسجمة أو التعـسفية في التأكد من توفرها بكل دقة للحد 

مـع ضرورة الـسعي إلى تكـريس . مختلف التطبيقات القضائية سواء كانت داخليـة أو دوليـة

  .المبدأ في التشريعات المتعلقة بالحق في التقاضي سواء كانت إجرائية أو موضوعية

  :على مستوى المعاملات الرقمية والذكاء الاصطناعي/ ٤

إن لمبـدأ الإســتوبل بوصـفه قاعــدة عامـة توجيهيــة خـصوصية وأهميــة بالغـة في البيئــة  

حيـث إن المعـاملات والعقـود المبرمـة في هـذه البيئـة تتــسم  .الرقميـة والـذكاء الاصـطناعي

بالطابع اللامادي، وتنجز عن بعد، بما يترك مجالا واسـعا للاعتقـاد بحريـة وسـهولة التراجـع 

فمـن المهـم جـدا الــسعي لإدمـاج المبـدأ ضـمن الأطــر  .الالتزامــاتّوالتنـصل مـن الوعـود و

القانونية الحاكمة لهذا المجـال، مـن أجـل إرسـاء الأمـن القـانوني، وضـمان المـصداقية في 

كما يـوصى بـأن تـسعى سـلطات . المعاملات الرقمية أو القائمة على الأتمتة أو البرامج الآلية

 مبادئ وضوابط معيارية منسجمة وخـصوصية البيئـة القرار إلى صياغة أطر قانونية خاصة، أو

الرقمية، ويكون الهدف منها ترسـيخ أخلاقيـات تعامـل قائمـة عـلى مبـادئ النزاهـة والتعـاون 

  .وحسن النية، ونبذ أي سلوك تعسفي أو غير منسجم

  

  



  

 

)١٢٣٩(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
اا   

ا  اا  
  ا: وا 

الإجرائـي مبـدأ عـدم التنـافس الإجرائـي في  الإسـتوبل أحمد سيد أحمد محمـود،  .١

 .٢٠١٦ مية للنشر والتوزيعقانون المرافعات النهضة العل

، دار المــصادر الإراديــة العقــد والإرادة المنفــردة: مــصادر الالتــزامبلحـاج العــربي،  .٢

 .٢٠٢١الثقافة للنشر والتوزيع، 

َزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجـب بـن الحـسن، الـسلامي، البغـدادي، ثـم  .٣

:  لا ضرر ولا ضرار، المحققالقاعدة الذهبية في المعاملات الإسلامية الدمشقي، الحنبلي،

 . م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠الأولى، : الطبعة دار الكتاب العربي: إيهاب حمدي غيث الناشر

نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم صالح بن عبد االله بن حميد وآخرون،   . ٤

 .١٩٩٨، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، -صلى االله عليه وسلم-

ــى .٥ ــسن موس ــب ح ــانو،طال ــة ق ــارة الدولي ــمان الأردن،ن التج ــشر ، ع ــة للن  دار الثقاف

 .٢٠١٧ ،والتوزيع

، دار الجيـل، درر الحكام في شرح مجلـة الأحكـامعلي حيدر خواجة أمين أفندي،  .٦

١٩٩١. 

دراسة نظرية تحليلية لقانون التجارة /  قانون التجارة الدولي،مصلح احمد الطراونة .٧

 .٢٠٠١ دار رند للنشر والتوزيع ،الدولي وعلاقته بالقانون الدولي الخاص

 .١٩٩٧، طبعة ثانية، تونس، النظرية العامة للالتزامات، العقدمحمد الزين،  .٨

، عوامل الاستقرار للعقد القابل للإبطال، دراسة تحليليـة مقارنـةمحمد جبر الألفي،  .٩

 .١٩٨٥، ١، عدد ٩مجلة الحقوق جامعة الكويت، مجلد 

 النظريـة العامـة للقـانون، النظريـة العامـة :قانون مـدنيمحمد كمال شرف الدين،  .١٠

 .٢٠٢٣، طبعة ثالثة، مجمع الأطرش، للحق

مجلة الالتزامات والعقود التونسية معدلة ومعلقة على فصولها محمود ابن الشيخ،  .١١

 .١٩٨٢، جمع ونشر محمود ابن الشيخ الطبعة الثانية، تونس، بأحكام القضاء

 .٢٠١٩، مجمع الأطرش، لعقدالنظرية العامة للالتزام امحمد محفوظ،  .١٢



 

 

)١٢٤٠(  أ ا(Estoppel) نم ا اا   درا  

ــاشي،  .١٣ ــترام يوســف بوش ــاملات واح ــتقرار المع ــين اس ــة ب ــروف الطارئ ــة الظ نظري

 .٢٠١٧، الجزء الأول، ٣١، عدد ١، حوليات جامعة الجزائر التوقعات

 ًم : ا راه(اود ( 
، لتجارة الدوليةالإطار القانوني لعقد التفاوض في مفاوضات عقود ابو طبالة معمر،  .١

 .٢٠١٦/٢٠١٧أطروحة دكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

ً :ثا  
، التفاوض التعاقدي، إطاره القانوني وأثره في الالتزامأمحد السيد البهي الشوبري،  .١

مجلــة كليــة الدراســات العربيــة والإســلامية للبنــات بــدمنهور، العــدد الرابــع، الجــزء الأول، 

٢٠١٩. 

تعويض ضرر العدول عـن الخطبـة في الفقـه الإسـلامي والتـشريع  ،دريس الطالبإ .٢

، ســنة ٨١ العـدد ، مجلــة جامعـة الإمـارات للبحــوث القانونيـة،المغـربي والتـشريع المقـارن

٢٠٢٠. 

 واقع التجارة الإلكترونية في العالم في ظـل قـوانين تنظـيم التعـاملات ،أماني فوزي .٣

 .٢٠٢٠. القومية، المجلد الثالث والستون، العدد الثاني، يوليو المجلة الجنائية ، الإلكترونية

ًأو ما يعرف بمبدأ عدم التناقض إضرارا بالغير في القـانون  سعاد مجاجي، الإستوبل . ٤

، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والـسياسية، العـدد الثالـث، المجلـد الثـاني، الإجرائي

 .٢٠١٨جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 

، مجلة الأمير عبـد حسن النية في المرحلة السابقة للتعاقدد المجيد قادري، مبدأ عب .٥

 .٢٠٢٠، ٢القادر للعلوم الإسلامية، العدد 

، مجلة الحقوق، قاعدة الإغلاق الحكمي في القانون الدولينعمان عطا االله الهيتي،  .٦

 .٢٠١٦، ٢، عدد ٤٠جامعة الكويت، مجلد 

 ، دراسة تحليلية مقارنـة،رار للعقد القابل للإبطالعوامل الاستق ،محمد جبر الألفي .٧

 .١٩٨٥، ١،، عدد ٩ مجلد ،مجلة الحقوق جامعة الكويت

 محلة ،مبدأ الأمانة الإجرائية إمام القضاء المدني ،مصطفى سلامة عز العرب سلامة .٨

 ٢٠٢٢ ، جامعة الإسكندرية،كلية الحقوق ،الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية



  

 

)١٢٤١(  مموا ث اا دا  ن اارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٧  

 
ــف بوشــاشي .٩ ــة بــين اســتقرار المعــا ،يوس ــة الظــروف الطارئ ملات واحــترام نظري
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 ٢٠١٦/ ١٣/٦تاريخ ب

ــرار تعقيبــي مــدني عــدد / ٢  ــة التعقيــب ٣/١٠/٢٠١٨ بتــاريخ ٥١١٨٦ق ، محكم
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 الـــصادر عـــن محكمـــة التعقيـــب التونـــسية بتـــاريخ ٥٣٧٤/٢٠١٧قـــرار عـــدد  / ٣ 

٢/٧/٢٠١٨. 

، نشرية محكمـة التعقيـب ١٠/١٢/١٩٨٢ بتاريخ ٣٣٠٦قرار تعقيبي مدني عدد  ٤/ 

 .١٩٨٢التونسية لسنة 

 ٧، عـدد ١٩٨٢، ق ت ١٧/١١/١٩٨١ بتـاريخ ٤٢٥٢قـرار تعقيبـي مـدني عـدد ٥/  
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 محكمــة ٢٦/٩/١٩٩٥ الــصادر بتــاريخ ٣٧٤٠٣لقــرار التعقيبــي المــدني عــدد  / ٧ 

 .لتونسيةالتعقيب ا

 محكمـة التعقيـب ١٧/٣/١٩٨٣ الصادر في ٦٥٤٤لقرار التعقيبي المدني عدد  / ٨ 

 .التونسية

ــدد /  ٩  ــدني ع ــي الم ــرار التعقيب ــاريخ ٨٤٠١لق ــصادر بت ــة ٢٤/٥/١٩٨٣ ال  محكم

 .التعقيب التونسية
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أو :راع ا................................................................................................١١٨٩  

م :راا ١١٩٣................................................................................................أ  

 :رااف ا١١٩٤................................................................................................أ  

را :ت ارا١١٩٥.............................................................................................ا  

 :را١١٩٦............................................................................................. ا  

د :راا ١١٩٧.............................................................................................إ  

 :راا .................................................................................................١١٩٧  

ولاا   :ا :م  ة.......................................................................١١٩٨  

  ١١٩٨........................................................................   أس أ:  ا اول

  ١١٩٨.......................................................................... ا  م:  اع اول

مع اا  :وا ا ..............................................................................١٢٠٤  

ما ت:  اار اأ ا  سأ   .............................................١٢٠٨  

  ١٢٠٨......................................................إ    أ اار ات:  اع اول

مع ات:  اار اا  تم   ١٢١٢.................................................إ  

ما ا  :  ة ١٢١٧...................................................................ا  

  ١٢١٧............................................................ة    من اد:  ا اول

  ١٢١٧........................................................................................ اأ:  اع اول

مع اأ:  اود ا..........................................................................................١٢٢٢  

ما ا  :  ة ا  ااد اا.......................................١٢٢٦  

  ١٢٢٦.....................................................ا اا  ى امن اا:  اع اول

مع اا  :ون امى ا  اا ١٢٣١......................................................ا  

١٢٣٦...............................................................................................................ا  

أو :١٢٣٦.........................................................................................................:ا  

م :ت١٢٣٧......................................................................................................ا  

اا .........................................................................................................١٢٣٩  

REFERENCES:..................................................................................................١٢٤٦  

 ١٢٤٩............................................................................................س ات


